




 دار سليمان عبد الله عمر الميمان للنشر والتوزيع، ١٤٤٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الطويرش، إيمان بنت سلامه

تقديم البنك خدماته لعملاء يقومون بتنفيذ بعض العمليات

غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية. /إيمان بنت سلامه 

الطويرش - ط١.- الرياض، ١٤٤٥هـ

         ١١٢ ص؛ ١٧×٢٤سم

رقم الإيداع: ١٤٤٥/١٢١٣٥

ردمك: ٩-٦٤-٨٣٧٨-٦٠٣-٩٧٨

الكتاب  من  جزء  أي  طبع  يجوز  ولا  والتوزيع،  للنشر  الميمان  لدار  محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق  جميع 
أو  ترجمته لأي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه على أية هيئة أو  نظام إلكتروني أو  على الإنترنت دون موافقة 

كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر.

جرى تنضيد الكتاب وتجهيزه للطباعة باستخدام برنامج أدوبي إنديزاين، وإدراج الآيات القرآنية بالرسم 
العثماني وفقًا لطبعة مجمع الملك فهد الأخيرة باستخدام برنامج «مصحف النشر للإنديزاين» الإصدار: 
(متعدد الروايات) وهي أداة برمجية plug-ins مطورة بواسطة شركة الدار العربية لتقنية المعلومات 

www.arabia-it.com الرائدة في مجال البرمجيات المتقدمة لخدمة التراث الإسلامي.

الطبعة الأولى ١٤٤٥هجري - ٢٠٢٣م



د. إيمان بنت سلامه الطويرش





في سـبيل نشـر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية؛ في سـبيل نشـر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية؛ 

يهديكم بنك الجزيرة هذا الإصدار داعمًا ومساهمًا في نشره.يهديكم بنك الجزيرة هذا الإصدار داعمًا ومساهمًا في نشره.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
نايف بن عبد الكرʈم العبد الكرʈمنايف بن عبد الكرʈم العبد الكرʈم
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إن الحمـد لله، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ بالله من إن الحمـد لله، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ بالله من 
هدِ الله فهو المهتد، ومن  هدِ الله فهو المهتد، ومن شـرور أنفسنا، ومن سـيئات أعمالنا، من يَ شـرور أنفسنا، ومن سـيئات أعمالنا، من يَ
ا، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا  ليăا مرشـدً ا، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا يُضلِل فلن تجد له وَ ليăا مرشـدً يُضلِل فلن تجد له وَ
ا عبده ورسـوله صلى الله عليه وعلى  ا عبده ورسـوله صلى الله عليه وعلى شـريك له، وأشهد أن محمدً شـريك له، وأشهد أن محمدً

آله وصحبه أجمعين.آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:أما بعد:

ا مـن العقـود الفرعيـة التـي تتضمنهـا المعاملات  ا مـن العقـود الفرعيـة التـي تتضمنهـا المعاملات فـإن كثيـرً فـإن كثيـرً
المصرفيـة، بأنواعها وإجراءاتها وأهدافهـا عقود جديدة على الفقه المصرفيـة، بأنواعها وإجراءاتها وأهدافهـا عقود جديدة على الفقه 
الإسـلامي، ولا تنـدرج في صورتهـا الكلية تحت عقـد واحد من الإسـلامي، ولا تنـدرج في صورتهـا الكلية تحت عقـد واحد من 
عقـود المعاملات الماليـة المعروفة في المدونـات الفقهية، حيث عقـود المعاملات الماليـة المعروفة في المدونـات الفقهية، حيث 

تتعدد الأطراف، وتتنوع العلاقات والالتزامات.تتعدد الأطراف، وتتنوع العلاقات والالتزامات.
وتعتبر بصورهـا المعقدة من المعاملات المسـتجدة التي لم وتعتبر بصورهـا المعقدة من المعاملات المسـتجدة التي لم 
يـرد فيها نص تشـريعي في الكتاب والسـنة، ولا تندرج تحت عقد يـرد فيها نص تشـريعي في الكتاب والسـنة، ولا تندرج تحت عقد 



١٠١٠

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

مـن العقود المسـماة، وإن كانت بصورتها المفـردة المفككة تقبل مـن العقود المسـماة، وإن كانت بصورتها المفـردة المفككة تقبل 
التكييـف والإلحـاق ببعض العقود المسـماة في الفقه الإسـلامي، التكييـف والإلحـاق ببعض العقود المسـماة في الفقه الإسـلامي، 
وتحـت مقاصد الشـريعة وأصولهـا العامة في أبـواب المعاملات وتحـت مقاصد الشـريعة وأصولهـا العامة في أبـواب المعاملات 

المالية.المالية.
ا من العلاقة بين المصرف والعميل،  ا من العلاقة بين المصرف والعميل، ويتناول البحث جانبًا دقيقً ويتناول البحث جانبًا دقيقً
فيمـا يقدمه المصرف من معاملات هي مباحة في الأصل؛ لكن قد فيمـا يقدمه المصرف من معاملات هي مباحة في الأصل؛ لكن قد 
يسـتعملها العميل فيما يحرم، أو يكـره، فهل يجب على المصرفِ يسـتعملها العميل فيما يحرم، أو يكـره، فهل يجب على المصرفِ 
-والحالـة هذه- إيقاف التعامل، ومنعـه ومتابعة التعامل والانتفاع -والحالـة هذه- إيقاف التعامل، ومنعـه ومتابعة التعامل والانتفاع 
بالخدمـة بحيـث تكون في اسـتعمال مباح، أو يُكتفـى بالتنبيه على بالخدمـة بحيـث تكون في اسـتعمال مباح، أو يُكتفـى بالتنبيه على 

مشروعية الاستخدام في شروط وأحكام المصرف الإسلامي؟مشروعية الاستخدام في شروط وأحكام المصرف الإسلامي؟
وقد انتظم البحث في ستة مباحث كالتالي:وقد انتظم البحث في ستة مباحث كالتالي:

المبحـث الأول:المبحـث الأول: تصوير المسألة. تصوير المسألة.
المبحث الثانـي:المبحث الثانـي: التكييف الفقهي. التكييف الفقهي.

المبحث الثالث:المبحث الثالث: الأصول والمقاصد الشـرعية التي تعود لها  الأصول والمقاصد الشـرعية التي تعود لها 
      المسألة.      المسألة.



المقدمةالمقدمة

١١١١

المبحـث الرابـع:المبحـث الرابـع: الأصـول المذهبيـة والفـروع الفقهية التي  الأصـول المذهبيـة والفـروع الفقهية التي 
        يمكن بناء وتخريج المسألة عليها.        يمكن بناء وتخريج المسألة عليها.

المبحث الخامس:المبحث الخامس: الآراء المعاصرة في المسألة. الآراء المعاصرة في المسألة.
المبحث السادس:المبحث السادس: الخاتمة والترجيح والحلول المقترحة. الخاتمة والترجيح والحلول المقترحة.

م بالشكر الجزيل -بعد شكر الله تعالى- إلى المجموعة  م بالشكر الجزيل -بعد شكر الله تعالى- إلى المجموعة وأتقدّ وأتقدّ
الشـرعية ببنـك الجزيرة علـى تكليفهم ومتابعتهـم للبحث، وعلى الشـرعية ببنـك الجزيرة علـى تكليفهم ومتابعتهـم للبحث، وعلى 
إفادتي في مدارسة صورة المسألة وتحريرها؛ بناء على ما يعايشونه إفادتي في مدارسة صورة المسألة وتحريرها؛ بناء على ما يعايشونه 

من حيثيات في الواقع، فلهم على ذلك أوفر الشكر والدعاء.من حيثيات في الواقع، فلهم على ذلك أوفر الشكر والدعاء.
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تصوير المسألة
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تصوير المسألةتصوير المسألة

صورة المسألة:صورة المسألة:

حكـم تقديم البنك خدمات -مباحة في الأصل- لعملاء حكـم تقديم البنك خدمات -مباحة في الأصل- لعملاء 
يقومـون بتنفيـذ بعـض العمليـات غيـر الشـرعية، وذلـك من يقومـون بتنفيـذ بعـض العمليـات غيـر الشـرعية، وذلـك من 
خـلال: بطاقـات الائتمـان، ونقـاط البيع، ومنصـات التداول خـلال: بطاقـات الائتمـان، ونقـاط البيع، ومنصـات التداول 

للأسهم.للأسهم.
ويشمل ذلك:ويشمل ذلك:

حكم منع المصرف وحجبه للرمــوز التقنية للتاجر الذي حكم منع المصرف وحجبه للرمــوز التقنية للتاجر الذي - - 
م- خدمــة محرمة، مثــل: البارات -  م -أو قــد يقدّ م- خدمــة محرمة، مثــل: البارات - يقــدِّ م -أو قــد يقدّ يقــدِّ
صالات القمــار، بحيث لا يتمكن العميل من اســتخدام صالات القمــار، بحيث لا يتمكن العميل من اســتخدام 

بطاقة المصرف لد￯ هذه المتاجر.بطاقة المصرف لد￯ هذه المتاجر.



١٦١٦

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

حكم منع المصرف وحجبه للتداول لأسهم معينة محرمة، حكم منع المصرف وحجبه للتداول لأسهم معينة محرمة، - - 
بحيث لا يتمكن العميل من تداول هذه الأسهم في منصة بحيث لا يتمكن العميل من تداول هذه الأسهم في منصة 

التداول.التداول.
مع ملاحظة التالي:مع ملاحظة التالي:

: إن الأصـل فـي تلـك الخدمات المقدمـة من المصرف  إن الأصـل فـي تلـك الخدمات المقدمـة من المصرف  :أولاً أولاً
للعميل الحل والإباحة، والحرمة تطرأ على نوعية الاسـتخدام من للعميل الحل والإباحة، والحرمة تطرأ على نوعية الاسـتخدام من 

قِبَل العميل.قِبَل العميل.
ثانيًـا:ثانيًـا: إن الرموز المحجوبة لا تمثـل جميع المتاجر التي تبيع  إن الرموز المحجوبة لا تمثـل جميع المتاجر التي تبيع 
الحرام التي ربما يتعامل معها العميل، فقد يفوت عدد من المتاجر الحرام التي ربما يتعامل معها العميل، فقد يفوت عدد من المتاجر 
التي لم تُحجب؛ وذلك لأن الحظر قائم على استقراء ناقص وليس التي لم تُحجب؛ وذلك لأن الحظر قائم على استقراء ناقص وليس 
مة  ا لطبيعة تجدد المتاجر، فالاستقراء للمتاجر المحرَّ ، وأيضً مة كاملاً ا لطبيعة تجدد المتاجر، فالاستقراء للمتاجر المحرَّ ، وأيضً كاملاً

ورموزها لا يمكن أن يحاط بجميعها.ورموزها لا يمكن أن يحاط بجميعها.
ثالثًـا:ثالثًـا: إن بعـض المحلات المصنفة برمز لنشـاط محرم ليس  إن بعـض المحلات المصنفة برمز لنشـاط محرم ليس 
، فقد يصنف  ، فقد يصنف بالضرورة أن تكون السلعة المشتراة منها محرمة فعلاً بالضرورة أن تكون السلعة المشتراة منها محرمة فعلاً
ا مشروبات مباحة، فالمنع من  ا مشروبات مباحة، فالمنع من محلٌّ ما على أنه (بار)، لكنه يبيع أيضً محلٌّ ما على أنه (بار)، لكنه يبيع أيضً



تصوير المسألةتصوير المسألة

١٧١٧

المعاملـة وحجبهـا قائـم علـى الظن أو الشـك، وليـس القطع بأن المعاملـة وحجبهـا قائـم علـى الظن أو الشـك، وليـس القطع بأن 
العميل بصدد شراء سلعة محرمة.العميل بصدد شراء سلعة محرمة.

ـا: إن الحجب -مع الحيثيات السـابقة التـي قد تحدّ من  إن الحجب -مع الحيثيات السـابقة التـي قد تحدّ من  ـا:رابعً رابعً
ثمرته- فإنـه قد يضر بالمصرف الإسـلامي؛ لأن العملاء يتجنبون ثمرته- فإنـه قد يضر بالمصرف الإسـلامي؛ لأن العملاء يتجنبون 
اسـتعمال البطاقـة لما قد تسـببه لهم من حرج عند اسـتخدامها في اسـتعمال البطاقـة لما قد تسـببه لهم من حرج عند اسـتخدامها في 
شـراء مبـاح مـن محل قـد يظهـر بعـد اسـتعمال البطاقة أنـه متجر شـراء مبـاح مـن محل قـد يظهـر بعـد اسـتعمال البطاقة أنـه متجر 

محجوب؛ لكونه يجمع بين بيع ما يحل وما يحرم.محجوب؛ لكونه يجمع بين بيع ما يحل وما يحرم.
ا: إن الحسابات الاستثمارية التي يتمّ من خلالها تداول  إن الحسابات الاستثمارية التي يتمّ من خلالها تداول  ا:خامسً خامسً
الأسـهم في منصة التداول هي حسـابات خاصـة لا تختلط بأموال الأسـهم في منصة التداول هي حسـابات خاصـة لا تختلط بأموال 
المصرف، الأمر الذي يضمن السلامة من محذور الاختلاط الذي المصرف، الأمر الذي يضمن السلامة من محذور الاختلاط الذي 

ا) في الأصول المخرج عليها. ا) في الأصول المخرج عليها.سيأتي توضيحه في (سابعً سيأتي توضيحه في (سابعً
فالبحث يسلط الضوء على جزئيتين:فالبحث يسلط الضوء على جزئيتين:

الأولـى:الأولـى: حكم تقديم الخدمة المباحة لمن قد يسـتخدمها في  حكم تقديم الخدمة المباحة لمن قد يسـتخدمها في 
محرم.محرم.

الثانيـة:الثانيـة: كون تقديـم الخدمة المباحة في الأصـل -الممنوعة  كون تقديـم الخدمة المباحة في الأصـل -الممنوعة 
ا بسبب استعمال العميل- معاونة على الإثم، فهل العلم بجهة  ا بسبب استعمال العميل- معاونة على الإثم، فهل العلم بجهة شرعً شرعً



١٨١٨

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

الاسـتخدام المحرمة يصدق عليه الإعانة على الحرام أو لا؟ وهذه الاسـتخدام المحرمة يصدق عليه الإعانة على الحرام أو لا؟ وهذه 
الجزئية حسـب بحثي، لم يسبق أن بُحثت ولم يسبق تسليط الضوء الجزئية حسـب بحثي، لم يسبق أن بُحثت ولم يسبق تسليط الضوء 

، والكتابات فيها نادرة. ، والكتابات فيها نادرة.عليها استقلالاً عليها استقلالاً
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

اتجهـت معظـم المجامـع الفقهيـة والهيئـات الشـرعية فـي اتجهـت معظـم المجامـع الفقهيـة والهيئـات الشـرعية فـي 
المصارف الإسلامية إلى النص على: «تحريم استخدام البطاقة في المصارف الإسلامية إلى النص على: «تحريم استخدام البطاقة في 
شـراء السلع والخدمات المحرمة»، وهذا الحكم متجه للعميل في شـراء السلع والخدمات المحرمة»، وهذا الحكم متجه للعميل في 
استخدامه للبطاقة، شأنها شأن أي وسيلة مباحة يحرم على المسلم استخدامه للبطاقة، شأنها شأن أي وسيلة مباحة يحرم على المسلم 

استخدامها للحرام.استخدامها للحرام.
ت علـى «وجوب حجب  ت علـى «وجوب حجب وبعـض تلـك الجهـات زادت فنصَّ وبعـض تلـك الجهـات زادت فنصَّ
الرموز التقنية للخدمات المحرمة»الرموز التقنية للخدمات المحرمة»(١). وهذا الحكم متجه للمصرف . وهذا الحكم متجه للمصرف 
فيما يجب عليه كمصرف إسلامي من سياسات وشروط استخدام فيما يجب عليه كمصرف إسلامي من سياسات وشروط استخدام 

ا لذريعة استخدامها في الحرام. ăا لذريعة استخدامها في الحرام.للبطاقة يقررها على العميل، سد ăللبطاقة يقررها على العميل، سد
ينظر: الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد- أمانة أمانة  ينظر: الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد-    (١)
الهيئة الشرعية، الطبعة الأولى الهيئة الشرعية، الطبعة الأولى ١٤٣٤١٤٣٤هـ، هـ، ٢٠١٣٢٠١٣م، دار الميمان للنشر والتوزيع، م، دار الميمان للنشر والتوزيع، 

الرياض، قرار رقم (الرياض، قرار رقم (٣٣٢٣٣٢)، ص)، ص٩٨٩٨.



تصوير المسألةتصوير المسألة

١٩١٩

وبعضها الآخر اكتفى بضرورة النص على التزام العميل بعدم وبعضها الآخر اكتفى بضرورة النص على التزام العميل بعدم 
استخدام البطاقة في سلع خدمات محرمة، ولم يتطرق إلى إيجاب استخدام البطاقة في سلع خدمات محرمة، ولم يتطرق إلى إيجاب 

حجب الرموز التقنية من قبل المصرف.حجب الرموز التقنية من قبل المصرف.
فيكون المحل المتفق عليه مما سـبق هو تحريم اسـتخدامها فيكون المحل المتفق عليه مما سـبق هو تحريم اسـتخدامها 
من قبل العميل في الخدمات المحرمة، وموطن الخلاف في جزئية من قبل العميل في الخدمات المحرمة، وموطن الخلاف في جزئية 
وجـوب الحجب من عدمه على المصـرف؛ وجـوب الحجب من عدمه على المصـرف؛ لأن الحجب أمر زائد لأن الحجب أمر زائد 
على عـدم الرضا، وعدم الحجب لا يسـتلزم الرضا أو الإقرار على على عـدم الرضا، وعدم الحجب لا يسـتلزم الرضا أو الإقرار على 

الفعل، ولا يدلُّ عليهما.الفعل، ولا يدلُّ عليهما.
أمـا ما يتعلق بمنصات التداول فلم أقف على نص صريح في أمـا ما يتعلق بمنصات التداول فلم أقف على نص صريح في 
وجـوب منع العميل من تداول السـهم المحـرم، لكن عمل غالب وجـوب منع العميل من تداول السـهم المحـرم، لكن عمل غالب 
المصارف الإسلامية على ذلك، فلا يتمكن العميل من شراء أسهم المصارف الإسلامية على ذلك، فلا يتمكن العميل من شراء أسهم 

الشركات المحرمة.الشركات المحرمة.



٢٠٢٠



التكييف الفقهي



٢٢٢٢



٢٣٢٣

 
التكييف الفقهيالتكييف الفقهي

أ- في البطاقة الائتمانية:أ- في البطاقة الائتمانية:
تختـار الباحثـة تكييــف العلاقــة فـي البطاقات الائتمانيــة تختـار الباحثـة تكييــف العلاقــة فـي البطاقات الائتمانيــة 
(الإقراضيـة) بين حامل البطاقــة، والبنك المصـدر للبطاقة، على (الإقراضيـة) بين حامل البطاقــة، والبنك المصـدر للبطاقة، على 
أنهـا إقـراض مقتـرن بالسمسـرة والوكالـة في السـداد والتسـهيل أنهـا إقـراض مقتـرن بالسمسـرة والوكالـة في السـداد والتسـهيل 
للخدمـاتللخدمـات(١)، وإتاحـة التعامـل، وتختـار الباحثـة تكييـف عمـل ، وإتاحـة التعامـل، وتختـار الباحثـة تكييـف عمـل 
المصـرف بيـن التاجر -ممثلاً ببنـك التاجر- والعميـل في البطاقة المصـرف بيـن التاجر -ممثلاً ببنـك التاجر- والعميـل في البطاقة 
الائتمانيـة علـى أنـه وسـاطة تجاريـة. فهـذه العمولة التـي يدفعها الائتمانيـة علـى أنـه وسـاطة تجاريـة. فهـذه العمولة التـي يدفعها 
أصحـاب البضائع والخدمات الذين يقبلـون التعامل بالبطاقة، هي أصحـاب البضائع والخدمات الذين يقبلـون التعامل بالبطاقة، هي 
وحقيقة التسـهيل أنه اسـتعداد للمداينة الفعلية للعميل أو ضمان استدانته  وحقيقة التسـهيل أنه اسـتعداد للمداينة الفعلية للعميل أو ضمان استدانته    (١)
من الغير وهو مبدأ عام، ومن تطبيقاته كفالة ما سينشأ في الذمة فهي ضمان من الغير وهو مبدأ عام، ومن تطبيقاته كفالة ما سينشأ في الذمة فهي ضمان 
لاستدانة تنشأ بها حوالة دين، يحيل العميل فيها التاجر على البنك التاجر. لاستدانة تنشأ بها حوالة دين، يحيل العميل فيها التاجر على البنك التاجر. 

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢٣٥١٠٢٣٥١٠/٢).).



٢٤٢٤

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

أجـرة السمسـرة باسـتفادتهم مـن حاملـي البطاقـة، وكذلـك لقاء أجـرة السمسـرة باسـتفادتهم مـن حاملـي البطاقـة، وكذلـك لقاء 
تسـميته  درجـت  مـا  وهـي  والملصقـات،  والنشـرات  تسـميته الأجهـزة  درجـت  مـا  وهـي  والملصقـات،  والنشـرات  الأجهـزة 

بالسمسرة.بالسمسرة.
ب- في منصات التداول:ب- في منصات التداول:

تختـار الباحثـة تكييــف العلاقــة فـي منصات التـداول بين تختـار الباحثـة تكييــف العلاقــة فـي منصات التـداول بين 
م لمنصة التداول،  م لمنصة التداول، صاحب الحسـاب الاسـتثماري، والبنك المقـدّ صاحب الحسـاب الاسـتثماري، والبنك المقـدّ

على أنها إجارة خدمات، وتسهيل وإتاحة تعامل بمقابل.على أنها إجارة خدمات، وتسهيل وإتاحة تعامل بمقابل.
ف الوسـاطة التجارية بأنهـا: «عقدٌ على عـوضٍ معلومٍ  ف الوسـاطة التجارية بأنهـا: «عقدٌ على عـوضٍ معلومٍ وتعـرّ وتعـرّ

قابلَ عملٍ يجريه بين طرفين، لا نيابةً عن أحدهما»(١). قابلَ عملٍ يجريه بين طرفين، لا نيابةً عن أحدهما»للوسيط مُ للوسيط مُ
ومذهب جمهور العلماء جواز الوساطة المقدرة بالزمنومذهب جمهور العلماء جواز الوساطة المقدرة بالزمن(٢).

فيجـوز للمؤسسـات أن تتقاضـى مـن الجهة القابلـة للبطاقة فيجـوز للمؤسسـات أن تتقاضـى مـن الجهة القابلـة للبطاقة 
الوساطة التجارية، عبد الرحمن الأطرم، ص٤٣٤٣. الوساطة التجارية، عبد الرحمن الأطرم، ص   (١)

ينظـر: المبسـوط ١١٥١١٥/١٥١٥، تحفـة الفقهـاء ، تحفـة الفقهـاء ٤٨٨٤٨٨/٢، بدائـع الصنائـع ، بدائـع الصنائـع  ينظـر: المبسـوط    (٢)
٢٥٨٢٥٨/٥، الفواكـه الدوانـي ، الفواكـه الدوانـي ١٦١١٦١/٢، مغنـي المحتـاج ، مغنـي المحتـاج ٣٤٠٣٤٠/٢، روضة ، روضة 
الطالبين الطالبين ٢٥٧٢٥٧/٥، المغني ، المغني ٤٣٨٤٣٨/٥، كشـاف القناع ، كشـاف القناع ١١١١/٤، مطالب أولي ، مطالب أولي 

النهى النهى ٦١٢٦١٢/٣.



التكييف الفقهيالتكييف الفقهي

٢٥٢٥

عمولة مقتطعة من أثمان السـلع أو الخدمات؛ لأنها من قَبيل أجرة عمولة مقتطعة من أثمان السـلع أو الخدمات؛ لأنها من قَبيل أجرة 
السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدينالسمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين(١).

والعمـل في الوسـاطة التجارية، وهو ما يسـمى بالسمسـرة، والعمـل في الوسـاطة التجارية، وهو ما يسـمى بالسمسـرة، 
جائـز من حيـث الأصل، قـال البخاري جائـز من حيـث الأصل، قـال البخاري  فـي صحيحه: باب  فـي صحيحه: باب 
أجرة السمسـرة: ولم ير ابن سـيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسـن أجرة السمسـرة: ولم ير ابن سـيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسـن 

ا. اهـ.(٢). ا. اهـ.بأجر السمسار بأسً بأجر السمسار بأسً
ولكـن في بعـض الأحوال قـد يسـتخدم العميـل البطاقة في ولكـن في بعـض الأحوال قـد يسـتخدم العميـل البطاقة في 
ا محرمة، أو يسـتفيد من  م خدمات أو سـلعً ا محرمة، أو يسـتفيد من الشـراء مـن جهات تقدِّ م خدمات أو سـلعً الشـراء مـن جهات تقدِّ
منصـة التداول في تداول أسـهم محرمـة، فما أثر هذا الاسـتخدام منصـة التداول في تداول أسـهم محرمـة، فما أثر هذا الاسـتخدام 

المحتمل على وساطة البنك؟المحتمل على وساطة البنك؟
يمكن القول إن المسـألة تدور حول: «الوسـاطة التجارية في يمكن القول إن المسـألة تدور حول: «الوسـاطة التجارية في 
كُّ أنه سيحدث فيها محرم»، و«منع التعامل ممن  كُّ أنه سيحدث فيها محرم»، و«منع التعامل ممن العمليات التي يُشَ العمليات التي يُشَ

ا». ا محرمً ا».يُعلم أو يظن أنه ينتفع بالخدمة انتفاعً ا محرمً يُعلم أو يظن أنه ينتفع بالخدمة انتفاعً
ا في مستند الأحكام  ينظر: المعايير الشرعية لأيوفي، المعيار الثاني، خامسً ا في مستند الأحكام   ينظر: المعايير الشرعية لأيوفي، المعيار الثاني، خامسً  (١)

الشرعية، صالشرعية، ص٨٧٨٧.
صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة. صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة.   (٢)



٢٦٢٦

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

رة بالزمن  رة بالزمن ولا خـلاف بيـن أهل العلم أن هذه الوسـاطة المقدَّ ولا خـلاف بيـن أهل العلم أن هذه الوسـاطة المقدَّ
تكييفهـا على أنهـا من باب الإجارة، ويكون الوسـيط فيها من باب تكييفهـا على أنهـا من باب الإجارة، ويكون الوسـيط فيها من باب 

الأجيرالأجير(١).
وكذلـك تدور حول: «إجارة العيـن ذات المنافع المباحة في وكذلـك تدور حول: «إجارة العيـن ذات المنافع المباحة في 

الأصل، لكنها قد تستخدم لمنافع محرمة».الأصل، لكنها قد تستخدم لمنافع محرمة».
وعلـى هذا التكييف فإنني سأسـير في المسـائل على ما نصَّ وعلـى هذا التكييف فإنني سأسـير في المسـائل على ما نصَّ 
عليـه الفقهاء في أبواب البيع والإجارة في حالة بيع أو إجارة العين عليـه الفقهاء في أبواب البيع والإجارة في حالة بيع أو إجارة العين 
مة،  حرَّ مة، ذات المنافع المباحة في الأصل، لكنها قد تستخدم لمنافع مُ حرَّ ذات المنافع المباحة في الأصل، لكنها قد تستخدم لمنافع مُ
مسـتثمرةً النصوص الفقهية الواردة في ضوابط بيع وإجارة الأعيان مسـتثمرةً النصوص الفقهية الواردة في ضوابط بيع وإجارة الأعيان 

ذات المنافع المتعددةذات المنافع المتعددة(٢).
وسيراعي التكييف الفقهي الفرق ما بين العلم والشك في نية وسيراعي التكييف الفقهي الفرق ما بين العلم والشك في نية 
اسـتخدامها في محرم، وكذلك الفرق ما بيـن العلم بهذه النية أثناء اسـتخدامها في محرم، وكذلك الفرق ما بيـن العلم بهذه النية أثناء 
العقد أو بعده، وما بين أن تكون مشروطة في العقد أو غير مشروطة.العقد أو بعده، وما بين أن تكون مشروطة في العقد أو غير مشروطة.

ينظر: الوساطة التجارية، عبد الرحمن الأطرم، ص٩٩٩٩. ينظر: الوساطة التجارية، عبد الرحمن الأطرم، ص   (١)
بنَى عليها المسألة. ينظر: الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي تُ بنَى عليها المسألة.  ينظر: الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي تُ  (٢)



الأصول والمقاصد الشرعية 
التي تعود لها المسألة



٢٨٢٨



٢٩٢٩

 
الأصول والمقاصد الشرعية الأصول والمقاصد الشرعية 
التي تعود لها المسألةالتي تعود لها المسألة

الأصل الأول الأصل الأول 
لُّ والإباحة لُّ والإباحةقاعدة: الأصل في المعاملات الحِ قاعدة: الأصل في المعاملات الحِ

ر فقهيăا أن الأصل في كل معاملة مسـتحدثة  ر فقهيăا أن الأصل في كل معاملة مسـتحدثة من المعلوم المقرَّ من المعلوم المقرَّ
الحـل والمشـروعية والصحـة ما لم تشـمل على تحليـل حرام أو الحـل والمشـروعية والصحـة ما لم تشـمل على تحليـل حرام أو 
تحريم حلال، وفي ذلك يقول ابن تيمية: (إن العقود والشروط من تحريم حلال، وفي ذلك يقول ابن تيمية: (إن العقود والشروط من 
باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم 

التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم)التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم)(١).
وممـا قالـه ابن القيـم عند بيـان الأخطـاء التي وقع فيهـا نفاة وممـا قالـه ابن القيـم عند بيـان الأخطـاء التي وقع فيهـا نفاة 
المسـلمين  عقـود  أن  اعتقادهـم  لهـم:  الرابـع  المسـلمين القيـاس: (الخطـأ  عقـود  أن  اعتقادهـم  لهـم:  الرابـع  القيـاس: (الخطـأ 

.(.(٧٣٧٣/١٧١٧) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)



٣٠٣٠

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

وشـروطهم ومعاملاتهم كلهـا على البطلان حتى يقـوم دليل على وشـروطهم ومعاملاتهم كلهـا على البطلان حتى يقـوم دليل على 
الصحـة، فإذا لـم يقم عندهم دليـل على صحة شـرط، أو عقد، أو الصحـة، فإذا لـم يقم عندهم دليـل على صحة شـرط، أو عقد، أو 
ا من معاملات الناس،  ا من معاملات الناس، معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرً معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرً
وعقودهم، وشـروطهم، بلا برهان مـن الله، بناء على هذا الأصل، وعقودهم، وشـروطهم، بلا برهان مـن الله، بناء على هذا الأصل، 
وجمهـور الفقهاء على خلافـه، وإن الأصل في العقود والشـروط وجمهـور الفقهاء على خلافـه، وإن الأصل في العقود والشـروط 
الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح)الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح)(١).
وقـال الشـاطبي: (القاعـدة المسـتمرة التفرقة بيـن العبادات وقـال الشـاطبي: (القاعـدة المسـتمرة التفرقة بيـن العبادات 
والمعاملات؛ لأن الأصل في مجال العبادات التعبُّد دون الالتفات والمعاملات؛ لأن الأصل في مجال العبادات التعبُّد دون الالتفات 
م عليها إلا بـإذن؛ إذ لا مجال  قـدَ م عليها إلا بـإذن؛ إذ لا مجال إلـى المعانـي، والأصل فيها ألا يُ قـدَ إلـى المعانـي، والأصل فيها ألا يُ
للعقـول في اختـراع التعبُّدات، للعقـول في اختـراع التعبُّدات، وما كان مـن المعاملات يكتفى فيه وما كان مـن المعاملات يكتفى فيه 
بعـدم المنافاة،بعـدم المنافاة، لأن الأصل فيهـا الالتفات إلى المعاني دون التعبد،  لأن الأصل فيهـا الالتفات إلى المعاني دون التعبد، 

والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه)والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه)(٢).

إعلام الموقعين ٣٨٤٣٨٤/١. إعلام الموقعين    (١)
الموافقات في أصول الشريعة، ص١٧٣١٧٣. الموافقات في أصول الشريعة، ص   (٢)



الأصول والمقاصد الشرعية التي تعود لها المسألةالأصول والمقاصد الشرعية التي تعود لها المسألة

٣١٣١

الأصل الثاني الأصل الثاني 
قاعدة: سدّ الذرائع، قاعدة: سدّ الذرائع، 

وتحريم التعاون على الإثم والعدوانوتحريم التعاون على الإثم والعدوان

وهو أصل شرعي متقرر عند فقهاء المسلمين، وجاءت الأدلة وهو أصل شرعي متقرر عند فقهاء المسلمين، وجاءت الأدلة 
المتضافرة من الكتاب والسنة، بتقريره.المتضافرة من الكتاب والسنة، بتقريره.

   Æ    Å    Ä    ÃÂ    Á    À    ¿ Æ   ثن       Å    Ä    ÃÂ    Á    À    ¿ ثن    تعالـى:  تعالـى: قـال  قـال 
ÉÈ   Ç   ثمÉÈ   Ç   ثم(١)، وللنهـي فـي السـنة عـن بيع السـلاح زمن ، وللنهـي فـي السـنة عـن بيع السـلاح زمن 

الفتنةالفتنة(٢).
نْ أمرٍ غير ممنوعٍ لنفسه يخافُ من  نْ أمرٍ غير ممنوعٍ لنفسه يخافُ من قال القرطبي: «هي عبارةٌ عَ قال القرطبي: «هي عبارةٌ عَ

.(٣)« »ارتكابه الوقوعُ في ممنوعٍ ارتكابه الوقوعُ في ممنوعٍ
وقد سـاق ابـن القيم فـي كتابه إعـلام الموقعين مـا يزيد عن وقد سـاق ابـن القيم فـي كتابه إعـلام الموقعين مـا يزيد عن 

تسعين دليلاً لقاعدة سدِّ الذرائع.تسعين دليلاً لقاعدة سدِّ الذرائع.
وهـذا الأصل الشـرعي متفـقٌ عليه، مـع تفـاوت العلماء في وهـذا الأصل الشـرعي متفـقٌ عليه، مـع تفـاوت العلماء في 

سورة المائدة، الآية: ٢. سورة المائدة، الآية:    (١)
صحيح البخاري، كتاب البيوع، (٣٤٣٤) باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.) باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. صحيح البخاري، كتاب البيوع، (   (٢)

تفسير القرطبي (٥٨٥٨/٢).). تفسير القرطبي (   (٣)



٣٢٣٢

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

تطبيقـه فـي المسـألة الواحـدة بحسـب نظرتهـم للفعـل، وإلحاقه تطبيقـه فـي المسـألة الواحـدة بحسـب نظرتهـم للفعـل، وإلحاقه 
م،  حرَّ م، بالتعاون من عدمه، حسب الأصل في الفعل هل هو مباح أو مُ حرَّ بالتعاون من عدمه، حسب الأصل في الفعل هل هو مباح أو مُ

وحسب إفضائه للحرام، هل هو بمباشرة أو تسبُّب.وحسب إفضائه للحرام، هل هو بمباشرة أو تسبُّب.
ا  ا وحتـى تتضح المسـألة ويكون إلحاقها في هذا الباب سـليمً وحتـى تتضح المسـألة ويكون إلحاقها في هذا الباب سـليمً
مـن المعارضة، فـإن التعاون علـى الإثم من حيـث الواقع العملي مـن المعارضة، فـإن التعاون علـى الإثم من حيـث الواقع العملي 

نوعان: مباشرة، وتسبُّب.نوعان: مباشرة، وتسبُّب.
فالمباشـرة كالممسـك مـع القاتـل، وآكل الربـا مـع موكله، فالمباشـرة كالممسـك مـع القاتـل، وآكل الربـا مـع موكله، 
لتَفَت إلى النية: لأن الفعل بالإعانة  لتَفَت إلى النية: لأن الفعل بالإعانة والاشـتراك في القتل، وهنا لا يُ والاشـتراك في القتل، وهنا لا يُ

رة كافٍ في ثبوت الإثم. رة كافٍ في ثبوت الإثم.المباشِ المباشِ
أما التسـبُّب فقد يكون بفعـلٍ أصله حرام أو بفعل أصله مباح، أما التسـبُّب فقد يكون بفعـلٍ أصله حرام أو بفعل أصله مباح، 
ا كمن سرق مالاً وأعطاه لمن يشرب به الخمر.  ا كمن سرق مالاً وأعطاه لمن يشرب به الخمر. فما كان أصله حرامً فما كان أصله حرامً
ا ولكنه قد يؤدي  ا ولكنه قد يؤدي فهذا لا إشـكال في حرمته، وأما ما كان أصله مباحً فهذا لا إشـكال في حرمته، وأما ما كان أصله مباحً
إلـى الإعانة على الإثم فهو محل الخلاف، وأحسـن ما وقفتُ عليه إلـى الإعانة على الإثم فهو محل الخلاف، وأحسـن ما وقفتُ عليه 
في هذا الباب تفصيل وتقسيم التسبب والمباشرة إلى أربعة أقسامفي هذا الباب تفصيل وتقسيم التسبب والمباشرة إلى أربعة أقسام(١):

ينظر: أثر النية في المعاملات المالية، دراسة نظرية تطبيقية، ص١٦٧١٦٧. ينظر: أثر النية في المعاملات المالية، دراسة نظرية تطبيقية، ص   (١)



الأصول والمقاصد الشرعية التي تعود لها المسألةالأصول والمقاصد الشرعية التي تعود لها المسألة

٣٣٣٣

ا بنية  ا بنية  مباشـرة مقصودة: كمن أعطى آخـرَ خمرً القسـم الأول:القسـم الأول: مباشـرة مقصودة: كمن أعطى آخـرَ خمرً
إعانته على شربها.إعانته على شربها.

القسم الثاني:القسم الثاني: مباشرة غير مقصودة: ومنه بيع المحرمات التي  مباشرة غير مقصودة: ومنه بيع المحرمات التي 
ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.
ا  ا  مقصودة غير مباشرة: كمن أعطى آخر درهمً القسـم الثالث:القسـم الثالث: مقصودة غير مباشرة: كمن أعطى آخر درهمً

ا. ا.ليشتري به خمرً ليشتري به خمرً
القسم الرابع:القسم الرابع: غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل  غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل 
فـي الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مسـتعمليه فـي الحرام، وكمن فـي الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مسـتعمليه فـي الحرام، وكمن 
ا وشربه،  ا، فإن اشتر￯ به خمرً ا لا ليشتري به خمرً ا وشربه، أعطى آخر درهمً ا، فإن اشتر￯ به خمرً ا لا ليشتري به خمرً أعطى آخر درهمً
فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم، 
ومـن هذا القسـم الرابع البيع والشـراء، والإجارة من المشـركين، ومـن هذا القسـم الرابع البيع والشـراء، والإجارة من المشـركين، 
وفساق المسـلمين، والتصدق عليهم بالمال، وتر￯ الباحثة أن من وفساق المسـلمين، والتصدق عليهم بالمال، وتر￯ الباحثة أن من 
هذا الباب إتاحة التعامل للعملاء بالبطاقات الائتمانية بدون حجب هذا الباب إتاحة التعامل للعملاء بالبطاقات الائتمانية بدون حجب 
 ￯للرمـوز؛ لأن عمل المصرف هو تسـهيل التعامـل وإتاحته وجر ￯للرمـوز؛ لأن عمل المصرف هو تسـهيل التعامـل وإتاحته وجر
ـا فإن  مً ا محرَّ ـا فإن العقـد علـى هـذا البـاب، فإن سـلك العميـل مسـلكً مً ا محرَّ العقـد علـى هـذا البـاب، فإن سـلك العميـل مسـلكً

المصرف لم يباشر ولا قصد إعانته على ذلك.المصرف لم يباشر ولا قصد إعانته على ذلك.



٣٤٣٤

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

والقسـم الرابـع هو محل الخـلاف، أما الأقسـام الثلاثة فهي والقسـم الرابـع هو محل الخـلاف، أما الأقسـام الثلاثة فهي 
محرمة.محرمة.

فإذا تحقق قصد الإعانة على الإثم فلا شك في تحريم الفعل، فإذا تحقق قصد الإعانة على الإثم فلا شك في تحريم الفعل، 
أمـا إذا لم يكـن القصد الإعانة على الإثم، ولكـن ثمة قرائن تغلب أمـا إذا لم يكـن القصد الإعانة على الإثم، ولكـن ثمة قرائن تغلب 
ا لا يعلم  ا لا يعلم علـى الظن وقوع الإثم نتيجة للفعل. كمن يقرض شـخصً علـى الظن وقوع الإثم نتيجة للفعل. كمن يقرض شـخصً
أنه يصرف القرض في شـراء الخمـر، ولا يقصد من هذا الإقراض أنه يصرف القرض في شـراء الخمـر، ولا يقصد من هذا الإقراض 
إعانته على منكره، ولكن قد يغلب على ظنه لقرائن عامة أو خاصة إعانته على منكره، ولكن قد يغلب على ظنه لقرائن عامة أو خاصة 
أنـه يصرفه في الحرام. فهـو الذي وقع فيه الخلاف، بين أهل العلم أنـه يصرفه في الحرام. فهـو الذي وقع فيه الخلاف، بين أهل العلم 
وسـيأتي بيان أقوالهم وأدلتهم عند الحديث عن مسـألة بيع العنب وسـيأتي بيان أقوالهم وأدلتهم عند الحديث عن مسـألة بيع العنب 

ا. ا.لمن يتخذه خمرً لمن يتخذه خمرً



الأصول المذهبية والفروع الفقهية 
التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها



٣٦٣٦



٣٧٣٧

 
الأصول المذهبية والفروع الفقهية الأصول المذهبية والفروع الفقهية 
التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالتي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

: مسألة بيع العنب على من يعلم  : مسألة بيع العنب على من يعلم أولاً أولاً
ا اأو يظن أنه يعصره خمرً أو يظن أنه يعصره خمرً

م  م  هو ملاحظـة الباعث والنيـة والقصد المحرَّ وجـه الإلحاق:وجـه الإلحاق: هو ملاحظـة الباعث والنيـة والقصد المحرَّ
لد￯ المشـتري أو المسـتأجر أو المنتفع من الخدمـة، والعلم به أو لد￯ المشـتري أو المسـتأجر أو المنتفع من الخدمـة، والعلم به أو 
الظن أو الشك، والجامع أن الإجارة هي بيع متجه للمنافع، فتسري الظن أو الشك، والجامع أن الإجارة هي بيع متجه للمنافع، فتسري 

على إجارة المنافع أحكام البيع.على إجارة المنافع أحكام البيع.
عرض المسألة الفقهية:عرض المسألة الفقهية:

القـول الأول:القـول الأول: التحريـم وهو قـول الجمهور مـن المالكية التحريـم وهو قـول الجمهور مـن المالكية(١)، ، 
ينظر: شـرح التلقين (٤٣٢٤٣٢/٢)، النـوادر والزيادات على ما في المدونة )، النـوادر والزيادات على ما في المدونة  ينظر: شـرح التلقين (   (١)
 = =مـن غيرهـا من الأمهـات (مـن غيرهـا من الأمهـات (٢٩٥٢٩٥/١٤١٤)، الكافـي في فقه أهـل المدينة)، الكافـي في فقه أهـل المدينة



٣٨٣٨

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

وبعض الشـافعية بقيد العلـموبعض الشـافعية بقيد العلـم(١)، والحنابلـة، والحنابلـة(٢)، والكراهة قول عند ، والكراهة قول عند 
الحنفيةالحنفية(٣).

ـه  حَ ـه والبيـع غيـر صحيـح عنـد المالكيـة والحنابلـة، وصحَّ حَ والبيـع غيـر صحيـح عنـد المالكيـة والحنابلـة، وصحَّ
الشافعية.الشافعية.

أدلتهم:أدلتهم:
   Ç   Æ   Å   Ä   ثن   Ç   Æ   Å   Ä   الدليـل الأول:الدليـل الأول: قـول اللـه تعالـى:  قـول اللـه تعالـى: ثن
ÉÈ   ثمÉÈ   ثم(٤). وهـذا نهـيٌ يقتضـي التحريـم؛ لأن فيـه إعانة على . وهـذا نهـيٌ يقتضـي التحريـم؛ لأن فيـه إعانة على 

م(٥). ممحرَّ محرَّ
(٦٧٧٦٧٧/٢)، البيان والتحصيل ()، البيان والتحصيل (٣٩٤٣٩٤/٩).).  =)  =

ينظر: المجموع شرح المهذب (ينظر: المجموع شرح المهذب (٣٥٣٣٥٣/٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين )، روضة الطالبين وعمدة المفتين   (١)
.(.(٤١٨٤١٨/٣)

ينظـر: الكافـي فـي فقـه الإمـام أحمـد (١٢١٢/٢)، المغنـي لابـن قدامـة )، المغنـي لابـن قدامـة  ينظـر: الكافـي فـي فقـه الإمـام أحمـد (   (٢)
(٣٠٦٣٠٦/٤)، الواضح في شرح الخرقي ()، الواضح في شرح الخرقي (١٠٥١٠٥/٢).).

 ￯الفتاو ،( ￯ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣٩١٣٩١/٦)، الفتاو) (رد المحتار) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين  (٣)
الهندية (الهندية (٢١٠٢١٠/٣).).

ينظر: المغني لابن قدامة (ينظر: المغني لابن قدامة (٣٠٦٣٠٦/٤)، الواضح في شرح الخرقي ()، الواضح في شرح الخرقي (١٠٥١٠٥/٢).).  (٤)
ينظر: شرح التلقين (٤٣٢٤٣٢/٢).). ينظر: شرح التلقين (   (٥)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٣٩٣٩

الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أنـه يعقـد على العيـن لمـن يعلم أنـه يريدها  أنـه يعقـد على العيـن لمـن يعلم أنـه يريدها 
للمعصية؛ فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجر ليزني بهاللمعصية؛ فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجر ليزني بها(١).

دليل الجواز مع الكراهة:دليل الجواز مع الكراهة: لأن المعصية لا تقوم بعينه -المبيع-  لأن المعصية لا تقوم بعينه -المبيع- 
ه لإعانته على المعصية(٢). ه لإعانته على المعصيةبل بعد تغيره، وقيل: يُكرَ بل بعد تغيره، وقيل: يُكرَ

القول الثاني:القول الثاني: قول أبي حنيفة، أنه لا بأس ببيع العصير والعنب  قول أبي حنيفة، أنه لا بأس ببيع العصير والعنب 
ا(٣)، وقول الحسـن، وعطاء، والثوري، أنه لا بأس ، وقول الحسـن، وعطاء، والثوري، أنه لا بأس  اممن يتخذه خمرً ممن يتخذه خمرً
ا. قال الثـوري: «بع الحـلال ممن  سـكِرً ه مُ ـذُ ا. قال الثـوري: «بع الحـلال ممن ببيـع الثمر لمـن يتَّخِ سـكِرً ه مُ ـذُ ببيـع الثمر لمـن يتَّخِ
شـئت»شـئت»(٤)، وقول الشافعية يصح مع الكراهة، وقول الشافعية يصح مع الكراهة(٥)، وأجازه ربيعة شيخ ، وأجازه ربيعة شيخ 

مالكمالك(٦).
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة (٣٠٦٣٠٦/٤)، الواضـح فـي شـرح الخرقـي )، الواضـح فـي شـرح الخرقـي  ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة (   (١)

.(.(١٠٥١٠٥/٢)
ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣٩١٣٩١/٦).). ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٢)
ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/٢٤٢٤)، الفتاو￯ الهندية ()، الفتاو￯ الهندية (٢١٠٢١٠/٣).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٣)

ينظر: المغني لابن قدامة (٣٠٦٣٠٦/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٤)
الشـافعي  الإمـام  مذهـب  فـي  البيـان  الشـافعي )،  الإمـام  مذهـب  فـي  البيـان   ،(٧٥٧٥/٣) للشـافعي  الأم  ينظـر:   ) للشـافعي  الأم  ينظـر:   (٥)

.(.(١٢١١٢١/٥)
ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب (٢٥٢٥/١).). ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب (   (٦)



٤٠٤٠

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

أدلتهم:أدلتهم:
قوله تعالى: قوله تعالى: ثن   7   8   9   ثمثن   7   8   9   ثم(١).

وجه الاسـتدلال:وجه الاسـتدلال: أن البيع تم بأركانه وشـروطه، والأصل في  أن البيع تم بأركانه وشـروطه، والأصل في 
المعامـلات والبيـوع الحـل، ومـا يكون مـن معصية فهـو من فعل المعامـلات والبيـوع الحـل، ومـا يكون مـن معصية فهـو من فعل 
المشـتري، المشـتري، ثن   ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê   ثمثن   ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê   ثم(٢)، فـلا يؤثـر ذلـك علـى ، فـلا يؤثـر ذلـك علـى 

صحة البيع وجوازهصحة البيع وجوازه(٣).
ه التجارة  دَ ه التجارة  لأنه لا فساد في قصد البائع، فإنّ قَصْ دَ الدليل الثاني:الدليل الثاني: لأنه لا فساد في قصد البائع، فإنّ قَصْ
مُ قَصدُ  ف فيمـا هو حلال لاكتسـاب الربـح، وإنما المحـرَّ مُ قَصدُ بالتصـرُّ ف فيمـا هو حلال لاكتسـاب الربـح، وإنما المحـرَّ بالتصـرُّ

المشتري اتخاذ الخمر منهالمشتري اتخاذ الخمر منه(٤).
ا  ، وقد يمكـن ألا يجعله خمرً ا  أنه باعـه حلالاً ، وقد يمكـن ألا يجعله خمرً الدليـل الثالث:الدليـل الثالث: أنه باعـه حلالاً

ا(٥). اأبدً أبدً
سورة البقرة، الآية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، الآية:   سورة الأنعام، الآية: ١٦٤١٦٤.(١)  سورة الأنعام، الآية:    (٢)

ينظر: المبسـوط للسرخسـي (٦/٢٤٢٤)، الفتاو￯ الهندية ()، الفتاو￯ الهندية (٢١٠٢١٠/٣)، الأم )، الأم  ينظر: المبسـوط للسرخسـي (   (٣)
للشافعي (للشافعي (٧٥٧٥/٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي ()، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢١١٢١/٥).).

ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/٢٤٢٤).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٤)
الشـافعي  الإمـام  مذهـب  فـي  البيـان  الشـافعي )،  الإمـام  مذهـب  فـي  البيـان   ،(٧٥٧٥/٣) للشـافعي  الأم  ينظـر:   ) للشـافعي  الأم  ينظـر:   (٥)

.(.(١٢١١٢١/٥)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٤١٤١

والمسـألة مبنيـة على قاعدة سـدِّ الذرائـع، ومد￯ تأثيـر النية والمسـألة مبنيـة على قاعدة سـدِّ الذرائـع، ومد￯ تأثيـر النية 
والقصد في صحة العقد، وعلى الخلاف في إعمال الظن والشـك والقصد في صحة العقد، وعلى الخلاف في إعمال الظن والشـك 

في موضع العلم.في موضع العلم.



٤٢٤٢

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

ا: إجارة العين على من يعلم  ا: إجارة العين على من يعلم ثانيً ثانيً
م مأو يظن أنه يستعملها لمحرَّ أو يظن أنه يستعملها لمحرَّ

م  حرَّ م  هو ملاحظـة الباعث والنيـة والقصد المُ حرَّ وجـه الإلحاق:وجـه الإلحاق: هو ملاحظـة الباعث والنيـة والقصد المُ
لد￯ المشتري أو المستأجر أو المنتفع من الخدمة.لد￯ المشتري أو المستأجر أو المنتفع من الخدمة.

عرض المسألة الفقهية:عرض المسألة الفقهية:
عنـد الحنابلة لا يجوز إجارة العين علـى من يعلم أو يظن أنه عنـد الحنابلة لا يجوز إجارة العين علـى من يعلم أو يظن أنه 
يسـتعملها لمحرم سـواء شـرط ذلك في العقـد أو لايسـتعملها لمحرم سـواء شـرط ذلك في العقـد أو لا(١)، وعن أبي ، وعن أبي 
حنيفة جواز ذلك إن فعله بلا شـرط في العقدحنيفة جواز ذلك إن فعله بلا شـرط في العقد(٢)، وعند المالكية، وعند المالكية(٣): : 
لا تجوز الإجازة إن شـرط ذلك في العقد، فإن شـرط ذلك فالعقد لا تجوز الإجازة إن شـرط ذلك في العقد، فإن شـرط ذلك فالعقد 
فاسد، وإن لم يشرطه وحدث من المشتري فالعقد صحيح، وعليه فاسد، وإن لم يشرطه وحدث من المشتري فالعقد صحيح، وعليه 
واجب الاحتساب فقط، والأجرة جائزة له، وعند بعضهم أنه يجب واجب الاحتساب فقط، والأجرة جائزة له، وعند بعضهم أنه يجب 
عليه أن يمنعه، فإن لم يمنعه ومضت مدة الإجارة فعليه أن يتصدق عليه أن يمنعه، فإن لم يمنعه ومضت مدة الإجارة فعليه أن يتصدق 
ينظـر: المغنـي (١٤٣١٤٣/٦)، كشـاف القناع عـن متن الإقنـاع ()، كشـاف القناع عـن متن الإقنـاع (٥٥٩٥٥٩/٣)، )،  ينظـر: المغنـي (   (١)

حاشية الروض المربع (حاشية الروض المربع (٣٠٣٣٠٣/٥).).
ينظر: الفتاو￯ الهندية (١١٦١١٦/٣)، التجريد للقدروي ()، التجريد للقدروي (٣٦٩٢٣٦٩٢/٧).). ينظر: الفتاو￯ الهندية (   (٢)

ينظر: الجامع لمسـائل المدونة (١٦٨١٦٨/١٦١٦)، النـوادر والزيادات على ما )، النـوادر والزيادات على ما  ينظر: الجامع لمسـائل المدونة (   (٣)
في المدونة من غيرها من الأمهات (في المدونة من غيرها من الأمهات (١٥٢١٥٢/٧).).



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٤٣٤٣

بالأجرة، ومفهومه أنه إن احتسب عليه فالأجرة جائزة.بالأجرة، ومفهومه أنه إن احتسب عليه فالأجرة جائزة.
ها  ذُ ها قـال ابن قدامة: (ولا يجـوز للرجل إجـارةُ داره لمن يتَّخِ ذُ قـال ابن قدامة: (ولا يجـوز للرجل إجـارةُ داره لمن يتَّخِ
يعةً أو يتخذها لبيـع الخمر أو القمار، وبه قال الجماعة،  يعةً أو يتخذها لبيـع الخمر أو القمار، وبه قال الجماعة، كنيسـةً أو بَ كنيسـةً أو بَ
ه لذلك،  رَ ه لذلك، وقال أبو حنيفة: إن كان بيتك في السواد فلا بأس أن تؤجِّ رَ وقال أبو حنيفة: إن كان بيتك في السواد فلا بأس أن تؤجِّ
وخالفـه صاحبـاه واختلف أصحابه فـي تأويل قوله. ولنـا أنه فعل وخالفـه صاحبـاه واختلف أصحابه فـي تأويل قوله. ولنـا أنه فعل 
 ￯محـرم فلم تجز الإجارة عليـه؛ كإجارة عبده للفجـور، ولو اكتر ￯محـرم فلم تجز الإجارة عليـه؛ كإجارة عبده للفجـور، ولو اكتر
ذمـي من مسـلم داره فأراد بيع الخمـر فيها فلصاحب الـدار منعه، ذمـي من مسـلم داره فأراد بيع الخمـر فيها فلصاحب الـدار منعه، 
وبذلك قال الثوري. وقال أصحاب الرأي: إن كان بيته في السـواد وبذلك قال الثوري. وقال أصحاب الرأي: إن كان بيته في السـواد 
مٌ جاز المنع منه في  حرَّ مٌ جاز المنع منه في والجبل فله أن يفعل ما شـاء. ولنا أنه فعل مُ حرَّ والجبل فله أن يفعل ما شـاء. ولنا أنه فعل مُ

المصر، فجاز في السواد كقتل النفس المحرمة)المصر، فجاز في السواد كقتل النفس المحرمة)(١).
وقال البهوتي: (ولا إجارة الدار لتجعلَ كنيسـة أو بيت نار أو وقال البهوتي: (ولا إجارة الدار لتجعلَ كنيسـة أو بيت نار أو 
لبيع الخمر، أو للقمار)؛ لأن ذلك إعانة على معصية. وقال تعالى: لبيع الخمر، أو للقمار)؛ لأن ذلك إعانة على معصية. وقال تعالى: 
ط) ذلـك (فـي  ـرِ ط) ذلـك (فـي ، وسـواء (شُ ـرِ ثن   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   ثمثن   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   ثم(٢)، وسـواء (شُ
ا)  ا) العقد أو لا) إذا دلت عليه القرائن، (ولو اكتر￯ ذميٌّ من مسلم دارً العقد أو لا) إذا دلت عليه القرائن، (ولو اكتر￯ ذميٌّ من مسلم دارً
المغنـي (١٤٣١٤٣/٦)، وينظر: كشـاف القناع عن متن الإقنـاع ()، وينظر: كشـاف القناع عن متن الإقنـاع (٥٥٩٥٥٩/٣)، )،  المغنـي (   (١)

حاشية الروض المربع (حاشية الروض المربع (٣٠٣٣٠٣/٥).).
سورة المائدة، الآية: ٢ سورة المائدة، الآية:    (٢)



٤٤٤٤

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

نها (فأراد بيع الخمر) فيهـا (فلصاحب الدار منعه) من ذلك؛  نها (فأراد بيع الخمر) فيهـا (فلصاحب الدار منعه) من ذلك؛ ليَسـكُ ليَسـكُ
لأنه معصية)لأنه معصية)(١).

وجاء في الجامع لمسـائل المدونة عنـد المالكية: (فصل في وجاء في الجامع لمسـائل المدونة عنـد المالكية: (فصل في 
كراء الـدار والحانوت والدابة ممن يسـتخدمها لبيع الخمر ونحوه كراء الـدار والحانوت والدابة ممن يسـتخدمها لبيع الخمر ونحوه 
هُ للمسـلم أن يكري داره أو  هُ للمسـلم أن يكري داره أو من المحرمات، قال ابن القاسـم: وأكرَ من المحرمات، قال ابن القاسـم: وأكرَ
ي دابَّته ليحمل  ا أو خنازيـر، أو يُكرِ ي دابَّته ليحمل حانوتـه من ذميٍّ يبيع فيها خمرً ا أو خنازيـر، أو يُكرِ حانوتـه من ذميٍّ يبيع فيها خمرً
لَ فالكراءُ فاسد،  لَ فالكراءُ فاسد،  فإن فعَ مُ أنه يريدها لذلك، فإن فعَ مُ أنه يريدها لذلك،أو ممن يعلَ عليها ذلك، عليها ذلك، أو ممن يعلَ
ـكنى فلا يعطي من الإجارة  ـخُ متى ما عثر عليه، فإن فات بالسُّ ـكنى فلا يعطي من الإجارة يُفسَ ـخُ متى ما عثر عليه، فإن فات بالسُّ يُفسَ
ذُ منه الإجارة إن قبضها، أو  يا، ولا أجر مثله، وتُؤخَ ذُ منه الإجارة إن قبضها، أو شـيئًا لا ما سـمَّ يا، ولا أجر مثله، وتُؤخَ شـيئًا لا ما سـمَّ
ا له. قاله ابن القاسـم  ا له. قاله ابن القاسـم مـن المكتري إن لـم يقبضها، فيتصدق بها أدبً مـن المكتري إن لـم يقبضها، فيتصدق بها أدبً

في كتاب الإجارة.في كتاب الإجارة.
وقال في كتاب الأكرية: وقال في كتاب الأكرية: وإن لم يعلم أنه يفعل ذلك فيها، ولم وإن لم يعلم أنه يفعل ذلك فيها، ولم 
يقـع الكـراء بينهمـا على بيـع ذلك فيهـا جاز كـراؤه مـن كتابيٍّ أو يقـع الكـراء بينهمـا على بيـع ذلك فيهـا جاز كـراؤه مـن كتابيٍّ أو 
، فـإن فعل ذلك فيها فله منعه منـه، كان في قرية أو مدينة،  ، فـإن فعل ذلك فيها فله منعه منـه، كان في قرية أو مدينة، مجوسـيٍّ مجوسـيٍّ
ولا يفسـخ الكراء،ولا يفسـخ الكراء، وكذلك إن اتخذ في الدار كنيسة يصلي فيها هو  وكذلك إن اتخذ في الدار كنيسة يصلي فيها هو 

كشاف القناع عن متن الإقناع (٥٥٩٥٥٩/٣).). كشاف القناع عن متن الإقناع (   (١)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٤٥٤٥

بِّ الدار منعه من  ـا فلرَ بِّ الدار منعه من وأصحابـه، أو إذا أراد أن يضرب فيها ناقوسً ـا فلرَ وأصحابـه، أو إذا أراد أن يضرب فيها ناقوسً
ذلك كله.ذلك كله.

قـال ابـن حبيب: قـال ابـن حبيب: وإذا لم يشـترط الذمـي أن يبيع فيهـا الخمر وإذا لم يشـترط الذمـي أن يبيع فيهـا الخمر 
والخنازيـر فباعها فيها فلرب الدار منعه، فإن لم يمنعه وتمت المدة والخنازيـر فباعها فيها فلرب الدار منعه، فإن لم يمنعه وتمت المدة 
فعليـه أن يتصدق بالكراء إن قبضه،فعليـه أن يتصدق بالكراء إن قبضه، فإن أبـى فللإمام انتزاعه منه أو  فإن أبـى فللإمام انتزاعه منه أو 

من الذمي إن لم يقبضه، ويتصدق به ويعاقبهما)من الذمي إن لم يقبضه، ويتصدق به ويعاقبهما)(١).
ثم عقب على وجوب التصدق بالأجرة إن قبضها بقوله: (ثم عقب على وجوب التصدق بالأجرة إن قبضها بقوله: (إنما إنما 
يصح هذا إذا اشترط أن يعمل ذلك فيها،يصح هذا إذا اشترط أن يعمل ذلك فيها، فأما إن لم يشترطه فالقياس  فأما إن لم يشترطه فالقياس 
أن لا يتصـدق عليـه بشـيء مـن الكراء؛ لأنـه كراء صحيـح؛ ولأن أن لا يتصـدق عليـه بشـيء مـن الكراء؛ لأنـه كراء صحيـح؛ ولأن 
اها بالشـراء، وإنما  اها بالشـراء، وإنما المكتري قد ملك منافع الدار بالكراء كتملُّكه إيّ المكتري قد ملك منافع الدار بالكراء كتملُّكه إيّ
كان لرب الدار منعه على وجه الاستحسـان؛ لئلاّ يظن به أنه أكراها كان لرب الدار منعه على وجه الاستحسـان؛ لئلاّ يظن به أنه أكراها 
ه الاستحسان يوجب عليه الصدقة بالكراء أو  ه الاستحسان يوجب عليه الصدقة بالكراء أو منه لذلك، فليس تَركُ منه لذلك، فليس تَركُ

العقوبة، هذا هو النظر، والله أعلم)العقوبة، هذا هو النظر، والله أعلم)(٢).
وفـي النـوادر والزيادات: (فيمـن اكتر￯ داره ممـن يبيع فيها وفـي النـوادر والزيادات: (فيمـن اكتر￯ داره ممـن يبيع فيها 

الجامع لمسائل المدونة (١٦٨١٦٨/١٦١٦).). الجامع لمسائل المدونة (   (١)

الجامع لمسائل المدونة (١٦٩١٦٩/١٦١٦).). الجامع لمسائل المدونة (   (٢)



٤٦٤٦

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

الخمر، ومن فعل ذلك فيما يملك، أو يكتري. ابن حبيب: ولا بأس الخمر، ومن فعل ذلك فيما يملك، أو يكتري. ابن حبيب: ولا بأس 
أن يكري داره أو حانوته من ذمي كتابي، أو مجوسي، لم يشترط أنه أن يكري داره أو حانوته من ذمي كتابي، أو مجوسي، لم يشترط أنه 
يبيع فيها الخمر والخنازير، كان يعلم أنه يبيع ذلك فيها أو لا يعلم، يبيع فيها الخمر والخنازير، كان يعلم أنه يبيع ذلك فيها أو لا يعلم، 
فإن وقع ذلك بشرط، فسخ، وإن لم يشترط، فله منعه من ذلك، فإن فإن وقع ذلك بشرط، فسخ، وإن لم يشترط، فله منعه من ذلك، فإن 
لم يمنعه وتمت المدة، فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه؛ فإن أبى، لم يمنعه وتمت المدة، فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه؛ فإن أبى، 
فللإمـام انتزاعـه منـه أو مـن الذمـي إن لـم يقبضـه، ويتصـدق به، فللإمـام انتزاعـه منـه أو مـن الذمـي إن لـم يقبضـه، ويتصـدق به، 

ويعاقبهما)ويعاقبهما)(١).

النوادر والزيادات (١٤٨١٤٨/١-١٥٢١٥٢).). النوادر والزيادات (   (١)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٤٧٤٧

ا: حكم بيع العين ذات  ا: حكم بيع العين ذات ثالثً ثالثً
المنافع المباحة في الأصل، المنافع المباحة في الأصل، 
لكن لها منافع محرمةلكن لها منافع محرمة

وجه الإلحاق:وجه الإلحاق: إن الخدمـة المقدمة من المصرف للعميل في  إن الخدمـة المقدمة من المصرف للعميل في 
الأصل جائزة، والمنافع المسـتخدمة لهـا البطاقة أو منصة التداول الأصل جائزة، والمنافع المسـتخدمة لهـا البطاقة أو منصة التداول 
ا غير جائز  ا غير جائز مباحة في غالبها، لكن قد يسـتخدمها العميل اسـتخدامً مباحة في غالبها، لكن قد يسـتخدمها العميل اسـتخدامً

فينتفع بها في شراء ما يحرم، أو تداول ما يحرم.فينتفع بها في شراء ما يحرم، أو تداول ما يحرم.
عرض المسألة الفقهية:عرض المسألة الفقهية:

جـاء في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: (وفي جـاء في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: (وفي 
معنـاه مـا كانـت فيه منافـع، إلا أنهـا كلها محرمـة، إذ لا فـرق بين معنـاه مـا كانـت فيه منافـع، إلا أنهـا كلها محرمـة، إذ لا فـرق بين 

ا. ا والممنوع شرعً ăا.المعدوم حس ا والممنوع شرعً ăالمعدوم حس
مة، فإن كانت المنافع  حرَّ حلَّلة ومُ مة، فإن كانت المنافع فأما ما تنوعت منافعه إلى مُ حرَّ حلَّلة ومُ فأما ما تنوعت منافعه إلى مُ
المقصـودة مـن العين في أحـد النوعيـن خاصـة، كان الاعتبار بها المقصـودة مـن العين في أحـد النوعيـن خاصـة، كان الاعتبار بها 
ـا لهـا، فاعتبر نوعها وصـار الآخر كالمعـدوم. وإن  ـا لهـا، فاعتبر نوعها وصـار الآخر كالمعـدوم. وإن (الحكـم) تابعً (الحكـم) تابعً
توزعت في النوعين لم يصح البيع، (لأن ما) يقابل ما حرم منها من توزعت في النوعين لم يصح البيع، (لأن ما) يقابل ما حرم منها من 

. .أكل المال بالباطل، وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً أكل المال بالباطل، وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً



٤٨٤٨

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

وهـذا التعليل يطرد في كون المحـرم منفعة واحدة مقصودة، وهـذا التعليل يطرد في كون المحـرم منفعة واحدة مقصودة، 
مة. وهـذا النوع وإن امتنع  حرَّ مة. وهـذا النوع وإن امتنع كمـا يطرد في كون المنافع بأسـرها مُ حرَّ كمـا يطرد في كون المنافع بأسـرها مُ
بيعـه لما ذكرنـاه من الوجهين، فملكه صحيـح لينتفع مالكه بما فيه بيعـه لما ذكرنـاه من الوجهين، فملكه صحيـح لينتفع مالكه بما فيه 

من منفعة مباحة.من منفعة مباحة.



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٤٩٤٩

فرعفرع

لـو تحقـق وجـود منفعة محرمـة، ووقـع الالتباس فـي كونها لـو تحقـق وجـود منفعة محرمـة، ووقـع الالتباس فـي كونها 
مقصـودة، فمن الأصحـاب من يقف في حكم جـواز البيع،مقصـودة، فمن الأصحـاب من يقف في حكم جـواز البيع، ومنهم  ومنهم 

من يكره ولا يمنع ولا يحرم)من يكره ولا يمنع ولا يحرم)(١).
ين: الأول  ين: الأول وفي مواهب الجليل: (واعلم أنّ الأعيان على قِسمَ وفي مواهب الجليل: (واعلم أنّ الأعيان على قِسمَ
م، بل لا  حُّ العقد به، ولا عليه، لما تقدَّ م، بل لا مـا لا منفعة فيه أصلاً فلا يصِ حُّ العقد به، ولا عليه، لما تقدَّ مـا لا منفعة فيه أصلاً فلا يصِ
رافي، ومثَّلَه  ح به المازري، وابن شـاس، والقَ رافي، ومثَّلَه يصح ملكه، كما صرَّ ح به المازري، وابن شـاس، والقَ يصح ملكه، كما صرَّ
فّاش... الثاني مـا له منفعة، وهو  فّاش... الثاني مـا له منفعة، وهو بالخشـاش، ومثَّلَه البِسـاطيُّ بالخُ بالخشـاش، ومثَّلَه البِسـاطيُّ بالخُ
على ثلاثة: أقسام: الأول: ما كان جميعُ منافعه محرمة... الثاني: ما على ثلاثة: أقسام: الأول: ما كان جميعُ منافعه محرمة... الثاني: ما 
ا كالثـوب والعبد،  ا كالثـوب والعبد، كان جميـع منافعـه محللـة فيجـوز بيعـه إجماعً كان جميـع منافعـه محللـة فيجـوز بيعـه إجماعً
حلَّلة،  ـبْه ذلك قاله المازري....، الثالث ما فيه منافع مُ حلَّلة، والعقار، وشِ ـبْه ذلك قاله المازري....، الثالث ما فيه منافع مُ والعقار، وشِ
عقد الجواهر الثمينة فـي مذهب عالم المدينة (٦٢٠٦٢٠/٢-٦٢١٦٢١)، ونحوه )، ونحوه  عقد الجواهر الثمينة فـي مذهب عالم المدينة (   (١)
فـي: مواهب الجليل في شـرح مختصـر خليـل (فـي: مواهب الجليل في شـرح مختصـر خليـل (٢٦٤٢٦٤/٤)، منح الجليل )، منح الجليل 

شرح مختصر خليل (شرح مختصر خليل (٤٥٤٤٥٤/٤).).



٥٠٥٠

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

ةُ  زلَّ مة. قال المازري: فهو المشـكِلُ علـى الأفهام، ومَ حرَّ ةُ ومنافـع مُ زلَّ مة. قال المازري: فهو المشـكِلُ علـى الأفهام، ومَ حرَّ ومنافـع مُ
الأقدام، وفيه تر￯ العلماء مضطربين، وأنا أكشـف عن سره ليهون الأقدام، وفيه تر￯ العلماء مضطربين، وأنا أكشـف عن سره ليهون 

عليك اختلافهم.عليك اختلافهم.
ا، والمحلل منها  مً رَّ حَ لُّ المنافع والمقصـود منها مُ ا، والمحلل منها فإن كان جُ مً رَّ حَ لُّ المنافع والمقصـود منها مُ فإن كان جُ
ـلُّ المنافـع،  ـلُّ المنافـع، وإن كان جُ تبـعٌ فواضـح إلحاقـه بالقسـم الأول،... تبـعٌ فواضـح إلحاقـه بالقسـم الأول،... وإن كان جُ
ـا، فواضح إلحاقـه بالثاني،  ، والمحرم تبعً حلَّـلاً ـا، فواضح إلحاقـه بالثاني، والمقصـود منها مُ ، والمحرم تبعً حلَّـلاً والمقصـود منها مُ
ويمكـن تمثيله بالزبيـب، ونحوه ممـا يمكن أن يعمل منـه الخمر، ويمكـن تمثيله بالزبيـب، ونحوه ممـا يمكن أن يعمل منـه الخمر، 

والله أعلم.والله أعلم.
حلَّـل ومنها ما هو  حلَّـل ومنها ما هو وإن كانـت منافعه المقصـودة منها ما هو مُ وإن كانـت منافعه المقصـودة منها ما هو مُ
م، أو فيـه منفعة محرمة مقصودة، وسـائر منافعـه محللة، قال  حـرَّ م، أو فيـه منفعة محرمة مقصودة، وسـائر منافعـه محللة، قال مُ حـرَّ مُ
المازري: فهذا هو المشـكل، وينبغي أن يلحق بالممنوع؛ لأنّ كونَ المازري: فهذا هو المشـكل، وينبغي أن يلحق بالممنوع؛ لأنّ كونَ 
هـذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن، وأن هـذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن، وأن 

العقد اشتمل عليها كما اشتمل على ما سواها...)العقد اشتمل عليها كما اشتمل على ما سواها...)(١).

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢٦٣٢٦٣/٤-٢٦٤٢٦٤-٢٦٥٢٦٥).). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (   (١)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٥١٥١

ق مستأجر  ا: ما لو فُسِّ ق مستأجر رابعً ا: ما لو فُسِّ رابعً
بعد ابتداء عقد الإجارةبعد ابتداء عقد الإجارة

وجه الإلحاق:وجه الإلحاق: إن عقد إجارة المنافع (الوساطة التجارية) بين  إن عقد إجارة المنافع (الوساطة التجارية) بين 
المصـرف والعميـل ابتـدأ بإصـدار البطاقـة الائتمانيـة، ثـم ظهـر المصـرف والعميـل ابتـدأ بإصـدار البطاقـة الائتمانيـة، ثـم ظهـر 
للمصـرف ما يجعله يظن أو يعلم أن العميل يسـتخدم هذه الخدمة للمصـرف ما يجعله يظن أو يعلم أن العميل يسـتخدم هذه الخدمة 
م، فهل يؤثِّر هذا العلم على العقد بينهما بالفساد أو الفسخ  حرَّ م، فهل يؤثِّر هذا العلم على العقد بينهما بالفساد أو الفسخ في مُ حرَّ في مُ

أو حرمة الأجرة.أو حرمة الأجرة.
عرض المسألة الفقهية:عرض المسألة الفقهية:

ـق مسـتأجرٍ  ـق مسـتأجرٍ جـاء في التـاج والإكليل عند المالكية: (أو فِسْ جـاء في التـاج والإكليل عند المالكية: (أو فِسْ
رت من مكتري  ) من المدونة: وإذا ظهَ فَّ رَ الحاكمُ إن لم يكُ رت من مكتري وآجَ ) من المدونة: وإذا ظهَ فَّ رَ الحاكمُ إن لم يكُ وآجَ
مـرٍ لم ينتقـض الكِـراء، ولكن  ـربُ خَ لاعةٌ وفِسـقٌ وشُ مـرٍ لم ينتقـض الكِـراء، ولكن الـدار خَ ـربُ خَ لاعةٌ وفِسـقٌ وشُ الـدار خَ
بِّ الدار،  فّ أذاه عن الجيران، وعن رَ ه من ذلك ويكُ بِّ الدار، الإمامَ يمنَعُ فّ أذاه عن الجيران، وعن رَ ه من ذلك ويكُ الإمامَ يمنَعُ
ه وأكراها عليه. ابن حبيب: وكذلك إذا  جَ ـه أخرَ ه وأكراها عليه. ابن حبيب: وكذلك إذا وإن رأ￯ إخراجَ جَ ـه أخرَ وإن رأ￯ إخراجَ
ه  يَمنعْ ه  فلْ يَمنعْ مر وبيعها فلْ ربُ الخَ مر وبيعهاوشُ ربُ الخَ مرُ وشُ مرُ ظهر فيها الدعارةُ والطَّنابير والزَّ ظهر فيها الدعارةُ والطَّنابير والزَّ
ه وأكراها عليه،  ه عن جيرانِـ جَ ه وأكراها عليه، الإمـامُ وليعاقبـه، فإن لم ينتـهِ أخرَ ه عن جيرانِـ جَ الإمـامُ وليعاقبـه، فإن لم ينتـهِ أخرَ



٥٢٥٢

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

.(١)( )الكِراءُ خ الكِراءُ خ ولا يُفسَ ولا يُفسَ

التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل (٥٦٦٥٦٦/٧-٥٦٧٥٦٧). وينظـر: مواهـب ). وينظـر: مواهـب  التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل (   (١)
الجليل في شرح مختصر خليل (الجليل في شرح مختصر خليل (٤٣٥٤٣٥/٥)، شرح مختصر خليل للخرشي )، شرح مختصر خليل للخرشي 

.(.(٣٣٣٣/٧)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٥٣٥٣

ا: ملاحظة نية المقترض  ا: ملاحظة نية المقترض خامسً خامسً
من الاقتراضمن الاقتراض

وجـه الإلحاق:وجـه الإلحاق: هل علـى المصرف التحقق من نية اسـتعمال  هل علـى المصرف التحقق من نية اسـتعمال 
مة، أو لا؟ حرَّ مة، أو لا؟العميل للبطاقة الائتمانية -الإقراضية- في سلعة مُ حرَّ العميل للبطاقة الائتمانية -الإقراضية- في سلعة مُ

عرض المسألة الفقهية:عرض المسألة الفقهية:
لـم يلتزم الفقهـاء النصَّ على اشـتراط معرفة نيـة المقترض، لـم يلتزم الفقهـاء النصَّ على اشـتراط معرفة نيـة المقترض، 
وتكلم بعض الشافعية عن تأثير العلم بها على حكم الإقراض، وأن وتكلم بعض الشافعية عن تأثير العلم بها على حكم الإقراض، وأن 
، ولكن يخرجه عن حكم الاستحباب  بٌّ ستَحَ رضَ في الأصل مُ ، ولكن يخرجه عن حكم الاستحباب القَ بٌّ ستَحَ رضَ في الأصل مُ القَ
مـا لو علم بنيـة المقترض صرف القـرض في حرام، فلا يُسـتَحبُّ مـا لو علم بنيـة المقترض صرف القـرض في حرام، فلا يُسـتَحبُّ 

م(٢). م، ومنهم من قال: بل يحرُ الإقراض عند بعضهمالإقراض عند بعضهم(١)، ومنهم من قال: بل يحرُ

ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١٤٠١٤٠/٢).). ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (   (١)
ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢٩٢٩/٣).). ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (   (٢)



٥٤٥٤

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

ا: إجازة بعض الفقهاء  ا: إجازة بعض الفقهاء سادسً سادسً
إجارة الإنسان نفسه إجارة الإنسان نفسه 

ا اليعمر كنيسة أو يحمل خمرً ليعمر كنيسة أو يحمل خمرً

وجه الإلحاق:وجه الإلحاق: أن كون الشـيء سببًا أو وسيلة لا يكفي، بل لا  أن كون الشـيء سببًا أو وسيلة لا يكفي، بل لا 
ا، فإذا انفكَّت الجهة لم ير أصحابُ  ا، فإذا انفكَّت الجهة لم ير أصحابُ بـد أن يكون الفعل لذاته محرمً بـد أن يكون الفعل لذاته محرمً
ـا(١)، وكذلك فإن عين العمل في الوسـاطة ، وكذلك فإن عين العمل في الوسـاطة  ـاهـذا القـول بالفعل بأسً هـذا القـول بالفعل بأسً
جها عن ذلك اسـتخدام العميل  جها عن ذلك اسـتخدام العميل التجارية هو خدمة مباحة، ولا يُخرِ التجارية هو خدمة مباحة، ولا يُخرِ
م، كشـراء مـا يحـرم، أو تداول سـهم محرم،  حرَّ م، كشـراء مـا يحـرم، أو تداول سـهم محرم، لهـا باسـتخدام مُ حرَّ لهـا باسـتخدام مُ

لانفكاك الجهة بين الخدمة المباحة والتصرف غير المشروع.لانفكاك الجهة بين الخدمة المباحة والتصرف غير المشروع.
عرض المسألة الفقهية:عرض المسألة الفقهية:

أجاز أبو حنيفةأجاز أبو حنيفة(٢) إجارة الشـخص نفسه لعمر كنيسة أو حمل  إجارة الشـخص نفسه لعمر كنيسة أو حمل 
ا للجمهور من المالكية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤). ا للجمهور من المالكيةخمر، خلافً خمر، خلافً
ينظر: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص١٩٤١٩٤. ينظر: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص   (١)

ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣٩١٣٩١/٦).). ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٢)
ينظر: القوانين الفقهية (ص: ١١٧١١٧).). ينظر: القوانين الفقهية (ص:    (٣)

ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٣١٣٣١٣/١٤١٤).). ينظر: الشرح الكبير على المقنع (   (٤)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٥٥٥٥

نيسـة) قال في  نيسـة) قال في قـال في الدر المختـار: (قولُه: وجـاز تعميرُ كَ قـال في الدر المختـار: (قولُه: وجـاز تعميرُ كَ
رها لا بأس به؛ لأنه  لَ في الكنيسة ويعمُ ه ليعمَ رَ نفسَ : ولو آجَ انِيَّةِ رها لا بأس به؛ لأنه الْخَ لَ في الكنيسة ويعمُ ه ليعمَ رَ نفسَ : ولو آجَ انِيَّةِ الْخَ

مر ذمي). ملُ خَ مر ذمي).لا معصية في عين العمل (قُولُه: وحَ ملُ خَ لا معصية في عين العمل (قُولُه: وحَ
  وهذا عنده وقالا: هو مكروه؛ لأنه) : يُّ يلعِ : (وهذا عنده وقالا: هو مكروه؛ لأنه قال الزَّ يُّ يلعِ قال الزَّ
«لعـن في الخمر عشـرة وعد منهـا حاملها» ولـه أن الإجارة على «لعـن في الخمر عشـرة وعد منهـا حاملها» ولـه أن الإجارة على 
لُ المعصية  لُ المعصية الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا سـبب لها وإنما تحصُ الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا سـبب لها وإنما تحصُ
بفعـل فاعـل مختـار، وليس الشـرب من ضـرورات الحمل؛ لأن بفعـل فاعـل مختـار، وليس الشـرب من ضـرورات الحمل؛ لأن 
حملهـا قـد يكـون للإراقـة أو للتخليل، فصـار كما إذا اسـتأجره حملهـا قـد يكـون للإراقـة أو للتخليل، فصـار كما إذا اسـتأجره 
لعصـر العنب أو قطعه، والحديـث محمول على الحمل المقرون لعصـر العنب أو قطعه، والحديـث محمول على الحمل المقرون 
بقصـد المعصيـة اهـ. زاد فـي النهايـة: وهذا قيـاس، وقولُهما بقصـد المعصيـة اهـ. زاد فـي النهايـة: وهذا قيـاس، وقولُهما 
استحسـان، ثـم قال الزيلعـي: وعلى هـذا الخلاف لو آجـره دابَّة استحسـان، ثـم قال الزيلعـي: وعلى هـذا الخلاف لو آجـره دابَّة 
لينقـل عليهـا الخمـر أو آجره نفسـه ليرعـى له الخنازيـر يطيب له لينقـل عليهـا الخمـر أو آجره نفسـه ليرعـى له الخنازيـر يطيب له 

ه)(١). ه)الأجر عنده، وعندهما يُكرَ الأجر عنده، وعندهما يُكرَ
قـال ابـن قدامـة: (ولا يجـوز الاسـتئجارُ علـى حمـل الميتةِ قـال ابـن قدامـة: (ولا يجـوز الاسـتئجارُ علـى حمـل الميتةِ 
يجـوز  لا  أجرتـه)  أكل  ه  للحـر (ويُكـرَ  ( يصـحُّ وعنـه،  يجـوز والخمـر.  لا  أجرتـه)  أكل  ه  للحـر (ويُكـرَ  ( يصـحُّ وعنـه،  والخمـر. 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣٩١٣٩١/٦-٣٩٢٣٩٢).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (١)



٥٦٥٦

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، أو يأكل الميتة، ولا على الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، أو يأكل الميتة، ولا على 
حمـل خنزير، كذلـك. وبه قال أبو يوسـف، ومحمد، والشـافعي. حمـل خنزير، كذلـك. وبه قال أبو يوسـف، ومحمد، والشـافعي. 
وقـال أبـو حنيفة: يجـوز؛ لأن العمـل لا يتعيَّن عليه، بدليـل أنه لو وقـال أبـو حنيفة: يجـوز؛ لأن العمـل لا يتعيَّن عليه، بدليـل أنه لو 
ح الميتة، جاز. وقد  ح الميتة، جاز. وقد حملـه مثله، جاز، ولأنـه لو قصد إراقته أو طـرَ حملـه مثله، جاز، ولأنـه لو قصد إراقته أو طـرَ
ا لنصراني: أكره  ا لنصراني: أكره روي عن أحمد فيمن حمل خنزير الذمية، أو خمرً روي عن أحمد فيمن حمل خنزير الذمية، أو خمرً
ـال بالكِراء، فإذا كان لمسـلم فهو  مّ ـال بالكِراء، فإذا كان لمسـلم فهو أكل كرائـه، ولكن يقضـى للحَ مّ أكل كرائـه، ولكن يقضـى للحَ
أشـد. قـال القاضي: هـذا محمودٌ على أنـه اسـتأجره ليريقها، فأما أشـد. قـال القاضي: هـذا محمودٌ على أنـه اسـتأجره ليريقها، فأما 

للشرب فمحظور، لا يحل أخذ الأجر عليه)للشرب فمحظور، لا يحل أخذ الأجر عليه)(١).

ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٣١٣٣١٣/١٤١٤-٣١٤٣١٤).). ينظر: الشرح الكبير على المقنع (   (١)



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٥٧٥٧

ا: رأي جمهور الفقهاء في  ا: رأي جمهور الفقهاء في سابعً سابعً
جواز معاملة من اختلط ماله بالحرام، جواز معاملة من اختلط ماله بالحرام، 

ه سبِ م لكَ رِّ همما حُ سبِ م لكَ رِّ مما حُ

وجـه الإلحـاق:وجـه الإلحـاق: إن المصـرف فـي تعامله مـع العميـل الذي  إن المصـرف فـي تعامله مـع العميـل الذي 
يسـتخدم منصـة التـداول لتـداول أسـهم محرمـة يصـدق عليه أنه يسـتخدم منصـة التـداول لتـداول أسـهم محرمـة يصـدق عليه أنه 

متعامل مع من تعامل مع من اختلط ماله الحلال والحرام.متعامل مع من تعامل مع من اختلط ماله الحلال والحرام.
عرض المسألة الفقهية:عرض المسألة الفقهية:

ث الفقهـاء  عـن معاملة من اختلـط مالُه الحلال  عـن معاملة من اختلـط مالُه الحلال  ث الفقهـاء تحـدَّ تحـدَّ
ينه(١)، وخلافهم ، وخلافهم  ينهبالحـرام، وذلك فيما حرم لكسـبه كالمرابي، لا لعَ بالحـرام، وذلك فيما حرم لكسـبه كالمرابي، لا لعَ

في المسألة على قولين:في المسألة على قولين:
القـول الأول:القـول الأول: جـواز التعامـل مـع مـن أكثـر ماله حـرام، مع  جـواز التعامـل مـع مـن أكثـر ماله حـرام، مع 
................................................................ الكراهة، وهو مذهب الحنفيةالكراهة، وهو مذهب الحنفية(٢)،
ينظـر: المغنـي، ابن قدامة، أبـو محمد موفق الدين عبد اللـه بن أحمد بن  ينظـر: المغنـي، ابن قدامة، أبـو محمد موفق الدين عبد اللـه بن أحمد بن    (١)

محمد، ط: محمد، ط: ١، بيروت، دار الفكر ، بيروت، دار الفكر ١٤٠٥١٤٠٥هـ، (هـ، (٣٣٣٣٣٣/٤).).
ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، الطحطاوي، ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، الطحطاوي،   (٢)
 = =أحمد بن محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، ط.أحمد بن محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، ط.١،



٥٨٥٨

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

والمالكيةوالمالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨١٤١٨هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م، (ص:م، (ص:٣٥٣٥).). بيروت، دار الكتب العلمية، =   =

ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد بن  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد بن    (١)
عرفـة، د.ط، بيروت، دار الفكر، د.ت، (عرفـة، د.ط، بيروت، دار الفكر، د.ت، (٢٧٧٢٧٧/٣)، بلغة السـالك لأقرب )، بلغة السـالك لأقرب 
المسالك، الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، د.ط، مصر، دار المعارف، المسالك، الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، د.ط، مصر، دار المعارف، 

د.ت، (د.ت، (٣٦٧٣٦٧/٣).).
ينظر: بحر المذهب (في فروع المذهب الشـافعي)، الروياني، عبد الواحد ينظر: بحر المذهب (في فروع المذهب الشـافعي)، الروياني، عبد الواحد   (٢)
ابن إسـماعيل، تحقيـق: طارق فتحي السـيد، ط: ابن إسـماعيل، تحقيـق: طارق فتحي السـيد، ط: ١، بيـروت، دار الكتب ، بيـروت، دار الكتب 
العلميـة، العلميـة، ٢٠٠٩٢٠٠٩م، (م، (٥٦٠٥٦٠/٤)؛ كفاية النبيه في شـرح التنبيـه، ابن الرفعة، )؛ كفاية النبيه في شـرح التنبيـه، ابن الرفعة، 
أحمـد بن محمد بـن علي، تحقيق: مجـدي باسـلوم، ط: أحمـد بن محمد بـن علي، تحقيق: مجـدي باسـلوم، ط: ١، بيروت، دار ، بيروت، دار 
الكتـب العلميـة، الكتـب العلميـة، ٢٠٠٩٢٠٠٩م، (م، (١٠٠١٠٠/٩)؛ العزيـز شـرح الوجيـز المعروف )؛ العزيـز شـرح الوجيـز المعروف 
بالشـرح الكبيـر، الرافعي، عبد الكريم بن محمد بـن عبد الكريم، تحقيق: بالشـرح الكبيـر، الرافعي، عبد الكريم بن محمد بـن عبد الكريم، تحقيق: 
علـي محمـد عـوض، ط:علـي محمـد عـوض، ط:١، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ١٤١٧١٤١٧هـ، هـ، 
(١٣٥١٣٥/٤)؛ النجم الوهاج في شـرح المنهاج، الدميري، محمد بن موسى )؛ النجم الوهاج في شـرح المنهاج، الدميري، محمد بن موسى 
ابن عيسى، د.ط، جدة، دار المنهاج، د.ت، (ابن عيسى، د.ط، جدة، دار المنهاج، د.ت، (١٠٧١٠٧/٤)؛ نهاية المطلب في )؛ نهاية المطلب في 
درايـة المذهـب، الجويني، عبـد الملك بن عبد الله، تحقيـق: عبد العظيم درايـة المذهـب، الجويني، عبـد الملك بن عبد الله، تحقيـق: عبد العظيم 
يب، ط: ١، د.م، دار المنهاج، ، د.م، دار المنهاج، ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م، (م، (٣٧٤٣٧٤/٥).). يب، ط: محمود الدّ محمود الدّ
ينظـر: المغني، ابن قدامة (٣٣٣٣٣٣/٤)، مطالب أولي النهى في شـرح غاية )، مطالب أولي النهى في شـرح غاية  ينظـر: المغني، ابن قدامة (   (٣)
المنتهـى، السـيوطي، مصطفى بن سـعد بـن عبـده، ط: المنتهـى، السـيوطي، مصطفى بن سـعد بـن عبـده، ط: ٢، د.م، المكتب ، د.م، المكتب 

الإسلامي، الإسلامي، ١٤١٥١٤١٥هـ- هـ- ١٩٩٤١٩٩٤م، (م، (٦٧٦٧/٤).).
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٥٩٥٩

القـول الثاني:القـول الثاني: التحريـم وهو قول بعـض المالكية التحريـم وهو قول بعـض المالكية(١)، وبعض ، وبعض 
الشافعيةالشافعية(٢)، ووجه عند الحنابلة، ووجه عند الحنابلة(٣).

الأدلة:الأدلة:
فِّـيَ  «تُوُ  : الَـتْ قَ فِّـيَ ،  «تُوُ  : الَـتْ قَ  ، ـةَ  ائِشَ عَ عـنْ  ـةَ   ائِشَ عَ عـنْ  الأول:  القـول  الأول:دليـل  القـول  دليـل 
ا  اعً ، بِثَلاَثِينَ صَ ودِيٍّ هُ نْدَ يَ ةٌ عِ ونَ هُ رْ هُ مَ عُ دِرْ ا  وَ اعً ، بِثَلاَثِينَ صَ ودِيٍّ هُ نْدَ يَ ةٌ عِ ونَ هُ رْ هُ مَ عُ دِرْ هِ  وَ ـولُ اللَّ سُ هِ رَ ـولُ اللَّ سُ رَ

.(٤)« يرٍ عِ نْ شَ »مِ يرٍ عِ نْ شَ مِ
وجه الاستدلال:وجه الاستدلال: أن الرسول  أن الرسول  تعامل مع اليهود مع  تعامل مع اليهود مع 
فون بالربا والخمر وغيره(٥). قال ابن رجب: . قال ابن رجب:  فون بالربا والخمر وغيرهأنه كان يعلم أنهم يتصرَّ أنه كان يعلم أنهم يتصرَّ
ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي (٢٧٧٢٧٧/٣)، )،  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي (   (١)

بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (٣٦٧٣٦٧/٣).).
ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري (١٠٧١٠٧/٤).). ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري (   (٢)

ينظـر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن  ينظـر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن    (٣)
ابن أحمد، ط: ابن أحمد، ط: ١، بيروت، دار المعرفة، ، بيروت، دار المعرفة، ١٤٠٨١٤٠٨هـ، (هـ، (٢٠٠٢٠٠/١).).

أخرجـه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسـير، بـاب: ما قيل في  أخرجـه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسـير، بـاب: ما قيل في    (٤)
درع النبي درع النبي  والقميص في الحرب، برقم ( والقميص في الحرب، برقم (٢٩١٦٢٩١٦).).

ينظر: البيان في مذهب الإمام الشـافعي، العمراني، أبو الحسين يحيى بن  ينظر: البيان في مذهب الإمام الشـافعي، العمراني، أبو الحسين يحيى بن    (٥)
 = =أبـي الخير بن سـالم، تحقيق: قاسـم محمد النـوري، ط: أبـي الخير بن سـالم، تحقيق: قاسـم محمد النـوري، ط: ١، جدة، دار، جدة، دار



٦٠٦٠

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

«وكان النبـي «وكان النبـي  وأصحابـه يعاملـون المشـركين وأهـل  وأصحابـه يعاملـون المشـركين وأهـل 
الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله»الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله»(١).

   ÃÂ   Á   À   ¿   ثن   ÃÂ   Á   À   ¿   دليـل القول الثاني: قال تعالـى: دليـل القول الثاني: قال تعالـى: ثن
ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   ثمÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   ثم(٢)

وجه الاستدلال:وجه الاستدلال:
أنه لا يأمن من الإعانة على المعصية أو أخذ الحرامأنه لا يأمن من الإعانة على المعصية أو أخذ الحرام(٣).

الترجيح:الترجيح:
الراجح -والله تعالـى أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لورود الراجح -والله تعالـى أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لورود 

النصِّ عن النبيِّ النصِّ عن النبيِّ  وصحابته. وصحابته.
بناء على ما سـبق فإن اختلاط المال الحرام بالحلال لا يمنَعُ بناء على ما سـبق فإن اختلاط المال الحرام بالحلال لا يمنَعُ 

التعاملَ على رأي جمهور الفقهاء.التعاملَ على رأي جمهور الفقهاء.
ولكـن مـع ذلك فالوضـع الحالي للتـداول ونحوه يسـتدعي ولكـن مـع ذلك فالوضـع الحالي للتـداول ونحوه يسـتدعي 

المنهاج، ١٤٢١١٤٢١هـ-هـ-٢٠٠٠٢٠٠٠م، (م، (١٢٠١٢٠/٥).). المنهاج، =   =
جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي (٢٠٠٢٠٠/١).). جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي (   (١)

سورة المائدة، الآية: ٢. سورة المائدة، الآية:    (٢)
ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة (١٠٠١٠٠/٩).). ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة (   (٣)
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٦١٦١

خصوصية تتبين بها جدية المصرف والمنصة الإسـلامية للتداول؛ خصوصية تتبين بها جدية المصرف والمنصة الإسـلامية للتداول؛ 
لذلـك فـإن غالب الأطـر التنظيمية لعمل المصارف الإسـلامية أو لذلـك فـإن غالب الأطـر التنظيمية لعمل المصارف الإسـلامية أو 
عمليـات النوافـذ تلـزم بفصـل الموجـودات ومصـادر التمويـل عمليـات النوافـذ تلـزم بفصـل الموجـودات ومصـادر التمويـل 

المتوافقة مع الشريعة عن غير المتوافقة معها، ومن ذلك:المتوافقة مع الشريعة عن غير المتوافقة معها، ومن ذلك:
رأي هيئـة المراجعـة والمحاسـبة للمؤسسـات المالية  رأي هيئـة المراجعـة والمحاسـبة للمؤسسـات المالية -   -١
الإسـلامية فقـد رأت وجـوب إفصـاح المؤسسـة عما الإسـلامية فقـد رأت وجـوب إفصـاح المؤسسـة عما 
إذا كانـت تخلـط الأمـوال المتعلقة بالخدمـات المالية إذا كانـت تخلـط الأمـوال المتعلقة بالخدمـات المالية 
الإسـلامية مـع الأمـوال المتعلقـة بالخدمـات الماليـة الإسـلامية مـع الأمـوال المتعلقـة بالخدمـات الماليـة 

التقليدية أو تفصلها عنهاالتقليدية أو تفصلها عنها(١).
الإسـلامية  المصـارف  حوكمـة  لإطـار  المنظّـم  رأي  الإسـلامية -  المصـارف  حوكمـة  لإطـار  المنظّـم  رأي   -٢
فـي البنـوك العاملـة فـي المملكـة، حيـث ألـزم بفصل فـي البنـوك العاملـة فـي المملكـة، حيـث ألـزم بفصل 
الموجودات بحيث لا يختلط الحرام بالحلال؛ جاء في الموجودات بحيث لا يختلط الحرام بالحلال؛ جاء في 
المادة السـابعة عشـرة: عمليات النوافذ الإسلامية، من المادة السـابعة عشـرة: عمليات النوافذ الإسلامية، من 

الباب الثامن: عمليات النوافذ الإسلامية:الباب الثامن: عمليات النوافذ الإسلامية:
(يتعيـن علـى المصرف عند ممارسـة نشـاط المصرفية  (يتعيـن علـى المصرف عند ممارسـة نشـاط المصرفية    

ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة (٧٢٠٧٢٠/٩).). ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة (   (١)



٦٢٦٢

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية؛ ضمان الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية؛ ضمان 
وجود أنظمة وأدوات رقابة داخلية كافية للفصل بشكل وجود أنظمة وأدوات رقابة داخلية كافية للفصل بشكل 
سـليم بيـن الموجـودات ومصـادر التمويـل المتوافقة سـليم بيـن الموجـودات ومصـادر التمويـل المتوافقة 
مـع أحكام ومبـادئ الشـريعة من جهـة، والموجودات مـع أحكام ومبـادئ الشـريعة من جهـة، والموجودات 
ومصـادر التمويـل غيـر المتوافقة مـع أحكام الشـريعة ومصـادر التمويـل غيـر المتوافقة مـع أحكام الشـريعة 
ومبادئهـا مـن جهة أخـر￯، بالإضافـة إلـى المتطلبات ومبادئهـا مـن جهة أخـر￯، بالإضافـة إلـى المتطلبات 

الأخر￯ من هذا الإطار)الأخر￯ من هذا الإطار)(١).
ومثلـه موضوع منصات التداول فـإن التداول من قبل العميل ومثلـه موضوع منصات التداول فـإن التداول من قبل العميل 
يتـمُّ من خلال حسـابه الاسـتثماري، وليس الجـاري، الأمر الذي يتـمُّ من خلال حسـابه الاسـتثماري، وليس الجـاري، الأمر الذي 
يتحقـق معه عـدم اختلاط المـال المتـداول في أسـهم محرمة مع يتحقـق معه عـدم اختلاط المـال المتـداول في أسـهم محرمة مع 

حسابات المصرف.حسابات المصرف.

إطار الحوكمة الشـرعية للمصارف والبنـوك المحلية العاملة في المملكة  إطار الحوكمة الشـرعية للمصارف والبنـوك المحلية العاملة في المملكة    (١)
العربية السعودية، ساما، (ص: العربية السعودية، ساما، (ص: ١٢١٢)، إصدار: )، إصدار: ١٫٠١٫٠، فبراير ، فبراير ٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
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٦٣٦٣

مما سبق من بحث للفروع الفقهية مما سبق من بحث للفروع الفقهية 
يمكن أن نجمع عدة ضوابط ترجع لها المسألةيمكن أن نجمع عدة ضوابط ترجع لها المسألة

إن المحـرم فـي بـاب الإعانـة علـى المعصيـة، وبيع ما  إن المحـرم فـي بـاب الإعانـة علـى المعصيـة، وبيع ما )   (١)
يتوصـل بـه إلـى الحـرام عنـد جمهـور العلمـاء هو أن يتوصـل بـه إلـى الحـرام عنـد جمهـور العلمـاء هو أن 
يعلم البائع بقصد المشـتري، أنه سـيتوصل بالمبيع إلى يعلم البائع بقصد المشـتري، أنه سـيتوصل بالمبيع إلى 
معصيـة، ويلحـق بالعلـم -عنـد بعـض العلمـاء- غلبة معصيـة، ويلحـق بالعلـم -عنـد بعـض العلمـاء- غلبة 
ـد إعانتـه على ذلك، أو يباشـر  ـد إعانتـه على ذلك، أو يباشـر الظـن، وكذلـك أن يقصِ الظـن، وكذلـك أن يقصِ

إعانته ولو بلا قصد.إعانته ولو بلا قصد.
يخرج من محل النزاع اشتراط الاستعمال المحرم وقت  يخرج من محل النزاع اشتراط الاستعمال المحرم وقت )   (٢)
م الإقدام على العقد، ومن العلماء من  م الإقدام على العقد، ومن العلماء من العقـد، فهذا يَحرُ العقـد، فهذا يَحرُ

يجعل العلم بنية العميل بمثابة الاشتراط.يجعل العلم بنية العميل بمثابة الاشتراط.
(٣)  مـا يتعلـق بالإقـراض: فلم يشـترط الفقهـاء أن يتحقق )  مـا يتعلـق بالإقـراض: فلم يشـترط الفقهـاء أن يتحقق 
المقـرض مـن أن المقتـرض لـن يسـتعمل المـال فـي المقـرض مـن أن المقتـرض لـن يسـتعمل المـال فـي 
معصية، أما لو علم بنية المقترض صرفه في الحرام فقد معصية، أما لو علم بنية المقترض صرفه في الحرام فقد 
اختلفـوا؛ منهم من كره إقراضه، ومنهـم من قال: يحرم اختلفـوا؛ منهم من كره إقراضه، ومنهـم من قال: يحرم 

أن يقرضه.أن يقرضه.



٦٤٦٤

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

إن محل النزاع -كما سـبق- هو هل عدم الحجب يعتبر  إن محل النزاع -كما سـبق- هو هل عدم الحجب يعتبر )   (٤)
إعانة علـى المعصية، ومع تكييف العلاقـة أنها إقراض إعانة علـى المعصية، ومع تكييف العلاقـة أنها إقراض 
-فـي البطاقـات الائتمانيـة-، فهـل يعتبر عقـد إقراض -فـي البطاقـات الائتمانيـة-، فهـل يعتبر عقـد إقراض 
مسـتمر بحيـث إن القبول يكون منفصلاً فـي كل عملية مسـتمر بحيـث إن القبول يكون منفصلاً فـي كل عملية 
يسـتفيد منها حامـل البطاقة، فتعـدّ كل عملية هي بمثابة يسـتفيد منها حامـل البطاقة، فتعـدّ كل عملية هي بمثابة 
عقـد الإقراض الجديـد؟، أو إن عقـد الإقراض حصل عقـد الإقراض الجديـد؟، أو إن عقـد الإقراض حصل 
وتـمّ ببدايـة العلاقة عند إبـرام اتفاقية البطاقـة الائتمانية وتـمّ ببدايـة العلاقة عند إبـرام اتفاقية البطاقـة الائتمانية 
دُّ  عَ دُّ وفق حدٍّ معين، ومن ثمّ فإنّ كل عملية مالية بالبطاقة تُ عَ وفق حدٍّ معين، ومن ثمّ فإنّ كل عملية مالية بالبطاقة تُ

ا لالتزام مصدر البطاقة بعقد الإقراض الأول. ا لالتزام مصدر البطاقة بعقد الإقراض الأول.استمرارً استمرارً
قـالُ في الاعتبار  وعنـد ملاحظة هذيـن الاعتبارين فقد يُ قـالُ في الاعتبار   وعنـد ملاحظة هذيـن الاعتبارين فقد يُ  
لمُ  د، ويؤثر على صحته عِ تجدِّ رضِ مُ لمُ الأول: إنّ عقـدَ القَ د، ويؤثر على صحته عِ تجدِّ رضِ مُ الأول: إنّ عقـدَ القَ
رضِ في خدمة  رضِ في خدمة المصرف بإقدام العميل على استهلاكِ القَ المصرف بإقدام العميل على استهلاكِ القَ
مة، ويجري فيه النزاع السـابق في مسألة بيع العنب  حرَّ مة، ويجري فيه النزاع السـابق في مسألة بيع العنب مُ حرَّ مُ
ا، ومسـألةُ العِلم بنية المقترض، أما في  مرً ه خَ ذُ ا، ومسـألةُ العِلم بنية المقترض، أما في لمن يتَّخِ مرً ه خَ ذُ لمن يتَّخِ
الاعتبـار الثانـي فقد تمَّ عقد القرض من غير شـائبة، ولا الاعتبـار الثانـي فقد تمَّ عقد القرض من غير شـائبة، ولا 
ـيءٌ في حالة علمه بالصرف الحرام من  ـيءٌ في حالة علمه بالصرف الحرام من يلزم المصرف شَ يلزم المصرف شَ
خلال الرمـوز التقنية، ويجري في المسـألة الكلام على خلال الرمـوز التقنية، ويجري في المسـألة الكلام على 



الأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليهاالأصول المذهبية والفروع الفقهية التي يمكن بناء وتخريج المسألة عليها

٦٥٦٥

الفرع الفقهي: (ما لو فسق مستأجر)، بتفاصيلها السابقة.الفرع الفقهي: (ما لو فسق مستأجر)، بتفاصيلها السابقة.
إن كلام الفقهاء حول القرض، والإجارة، لم يذكروا فيه  إن كلام الفقهاء حول القرض، والإجارة، لم يذكروا فيه )   (٥)
م على المشـتري،  م على المشـتري، وجوب اشـتراط عدم الانتفاع المحرَّ وجوب اشـتراط عدم الانتفاع المحرَّ
 ، ، ومثل هذا الشـرط واجبٌ بالشـرع أصلاً على المكلَّفِ ومثل هذا الشـرط واجبٌ بالشـرع أصلاً على المكلَّفِ

فهو من مقتضى العقد، وفق الشريعة.فهو من مقتضى العقد، وفق الشريعة.
ـه  رُ نفسَ ال يؤجِّ إن وجـه كلامِ أبي حنيفة في إجازة الحمَّ ـه )  رُ نفسَ ال يؤجِّ إن وجـه كلامِ أبي حنيفة في إجازة الحمَّ  (٦)
ل ليس بمعصية؛  مْ ا، بأن الحَ ل ليس بمعصية؛ من شخص ليحمل له خمرً مْ ا، بأن الحَ من شخص ليحمل له خمرً
ل للإراقة والتخليل، وليس بسبب للمعصية  مْ ل للإراقة والتخليل، وليس بسبب للمعصية بدليل الحَ مْ بدليل الحَ
وهـي الشـرب؛ لأن ذلك يحصـل بفعل فاعـل مختار، وهـي الشـرب؛ لأن ذلك يحصـل بفعل فاعـل مختار، 
ـرب، فكانت سـببًا  ـرب، فكانت سـببًا وليـس الحمـلُ مـن ضـرورات الشُّ وليـس الحمـلُ مـن ضـرورات الشُّ
ـم منه أنّ كون الشـيء سـببًا أو وسـيلة لا  فهَ ـا، ويُ ـم منه أنّ كون الشـيء سـببًا أو وسـيلة لا محضً فهَ ـا، ويُ محضً
ا لذاته فإذا انفكَّت  مً ا لذاته فإذا انفكَّت يكفي، بل لا بدَّ أن يكون الفعل محرّ مً يكفي، بل لا بدَّ أن يكون الفعل محرّ
ـا، وبهذا يُقـال في انفكاك الجهة  ـا، وبهذا يُقـال في انفكاك الجهة الجهةُ لم ير بذلك بأسً الجهةُ لم ير بذلك بأسً
بيـن إتاحـة التعامـل والتـداول وإصـدار البطاقـة وبين بيـن إتاحـة التعامـل والتـداول وإصـدار البطاقـة وبين 

ف غير المشروع(١). ف غير المشروعالتصرُّ التصرُّ
ينظـر: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، بحث «موقف المؤجر من  ينظـر: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، بحث «موقف المؤجر من    (١)

ا» (ص١٩٤١٩٤).). ا» (صتصرفات المستأجر غير الجائزة شرعً تصرفات المستأجر غير الجائزة شرعً



٦٦٦٦

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

ومسـألة انفـكاك الجهـة معناهـا: أنَّ النهي ليـس منصبăا  ومسـألة انفـكاك الجهـة معناهـا: أنَّ النهي ليـس منصبăا    
قد، فالعاقدان لا يشـوب إرادتهما عيب،  قد، فالعاقدان لا يشـوب إرادتهما عيب، علـى ماهية العَ علـى ماهية العَ
طَر،  رَ فيـه ولا خَ ن لا غرَ نْ ثمـن ومثمَّ طَر، والمعقـود عليه مِ رَ فيـه ولا خَ ن لا غرَ نْ ثمـن ومثمَّ والمعقـود عليه مِ
وإنمـا فـي اسـتعمال محلّ العقـد، وهو أمـر خارج عن وإنمـا فـي اسـتعمال محلّ العقـد، وهو أمـر خارج عن 

العقد.العقد.
إن موضـوع «منـع التعامـل ممن يُعلم أو يظـن أنه ينتفع  إن موضـوع «منـع التعامـل ممن يُعلم أو يظـن أنه ينتفع )   (٧)
ا» يدور حول تنزيل الوسـائل منزلة  مً حرَّ ا مُ ا» يدور حول تنزيل الوسـائل منزلة بالعين انتفاعً مً حرَّ ا مُ بالعين انتفاعً
ا لذريعة الحرام، وتحريم الوسائل كما  ăا لذريعة الحرام، وتحريم الوسائل كما المتوسل إليه سد ăالمتوسل إليه سد
هـو معروف أخف من تحريـم المقاصد؛ ولهذا اختلف هـو معروف أخف من تحريـم المقاصد؛ ولهذا اختلف 
ر المذكورة(١)، كمسألة بيع الخمر لمن ، كمسألة بيع الخمر لمن  وَ ر المذكورةالعلماء في الصُّ وَ العلماء في الصُّ
، وإجارةُ الدار لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر  ăلا ، وإجارةُ الدار لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر يتخـذه خَ ăلا يتخـذه خَ

ونحوها.ونحوها.

ينظـر: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، بحث «موقف المؤجر من  ينظـر: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، بحث «موقف المؤجر من    (١)
ا»، ص٢٠٣٢٠٣. ا»، صتصرفات المستأجر غير الجائزة شرعً تصرفات المستأجر غير الجائزة شرعً



الآراءُ المعاصرة في المسألة



٦٨٦٨



٦٩٦٩

 
الآراءُ المعاصرة في المسألةالآراءُ المعاصرة في المسألة

الرأي الأول:الرأي الأول:
يجـب علـى المصـرف حجـب الرمـوز التقنيـة للخدمـات يجـب علـى المصـرف حجـب الرمـوز التقنيـة للخدمـات 
المحرمة، وجاء بهذا الرأي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، وبعض المحرمة، وجاء بهذا الرأي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، وبعض 
الباحثيـن فـي دورة المجمـع، وعليـه عمـل عـدد مـن المصارف الباحثيـن فـي دورة المجمـع، وعليـه عمـل عـدد مـن المصارف 

الإسلامية.الإسلامية.
يجــب على البنك حجـب الرمـوز التقنية التي تتيـح لحملة يجــب على البنك حجـب الرمـوز التقنية التي تتيـح لحملة 
تاحُ ما عدا  مة أو يغلـب عليها الحـرام، ويُ حرَّ تاحُ ما عدا البطاقـات خدمـات مُ مة أو يغلـب عليها الحـرام، ويُ حرَّ البطاقـات خدمـات مُ
ذلك مع الاشــتراط فـي الاتفاقيات على العميل بعدم اسـتخدامه ذلك مع الاشــتراط فـي الاتفاقيات على العميل بعدم اسـتخدامه 
استخدامها في المحرمات، وفي حال التحقق من اســتخدامها في استخدامها في المحرمات، وفي حال التحقق من اســتخدامها في 

غِيت البطاقة(١). غِيت البطاقةالمحرمات فينذر العميل، فإن امتنع وإلا أُلْ المحرمات فينذر العميل، فإن امتنع وإلا أُلْ
ينظـر: الضوابط المسـتخلصة من قـرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد ينظـر: الضوابط المسـتخلصة من قـرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد   (١)= = 



٧٠٧٠

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

ويُلحق به:ويُلحق به: منع التداول للأسهم المحرمة في منصة التداول. منع التداول للأسهم المحرمة في منصة التداول.
الرأي الثاني:الرأي الثاني:

الاكتفاء بذكر ضرورة النص على التزام العميل بعدم استخدام الاكتفاء بذكر ضرورة النص على التزام العميل بعدم استخدام 
البطاقـة في سـلع خدمات محرمـة، من دون ذكـر لوجوب حجب البطاقـة في سـلع خدمات محرمـة، من دون ذكـر لوجوب حجب 
المصـرف للرمـوز، وإلـى هـذا اتجـه المعيـار الثاني مـن المعايير المصـرف للرمـوز، وإلـى هـذا اتجـه المعيـار الثاني مـن المعايير 

الشرعيةالشرعية(١)، واتجهت قرارات دلة البركة، واتجهت قرارات دلة البركة(٢).
ويُلحـق به:ويُلحـق به: النص علـى التزام العميل بعدم التداول للأسـهم  النص علـى التزام العميل بعدم التداول للأسـهم 

المحرمة في منصة التداول من غير منع وإيقاف.المحرمة في منصة التداول من غير منع وإيقاف.

أمانة الهيئة الشـرعية، الطبعة الأولى أمانة الهيئة الشـرعية، الطبعة الأولى ١٤٣٤١٤٣٤هـ، هـ، ٢٠١٣٢٠١٣م، دار الميمان للنشر م، دار الميمان للنشر   = =
والتوزيع، الرياض، قرار رقم (والتوزيع، الرياض، قرار رقم (٣٣٢٣٣٢)، ص)، ص٩٨٩٨.

حيث جاء في المعيار الثاني، ٢/٣ بطاقة الائتمان والحسم الآجل: يجوز  بطاقة الائتمان والحسم الآجل: يجوز  حيث جاء في المعيار الثاني،    (١)
إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: ومنها إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: ومنها ٣/٢/٣ أن  أن 
تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، 

وأنه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.وأنه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.
ينظر: البند (١٨١٨) فقرة (ب) وفيه: «تأكيد ضرورة النص على التزام العميل ) فقرة (ب) وفيه: «تأكيد ضرورة النص على التزام العميل  ينظر: البند (   (٢)

بعدم استخدام البطاقة في سلع خدمات محرمة». دلة البركة بعدم استخدام البطاقة في سلع خدمات محرمة». دلة البركة ١٢١٢/١٢١٢.



الخاتمة والترجيح والحلول المقترحة



٧٢٧٢



٧٣٧٣

 
الخاتمة والترجيح والحلول المقترحةالخاتمة والترجيح والحلول المقترحة

المختـار -واللـه تعالـى أعلم- أنـه لا يجب علـى المصرف المختـار -واللـه تعالـى أعلم- أنـه لا يجب علـى المصرف 
متابعة اسـتخدام العميل للخدمة بعد أن يكون قد نصَّ في الشروط متابعة اسـتخدام العميل للخدمة بعد أن يكون قد نصَّ في الشروط 
والأحـكام علـى إتاحة هذه الخدمـات بما لا يتعـارض مع أحكام والأحـكام علـى إتاحة هذه الخدمـات بما لا يتعـارض مع أحكام 
الشـريعة الإسـلامية، ومن ذلك منع التداول في الأسهم المحرمة، الشـريعة الإسـلامية، ومن ذلك منع التداول في الأسهم المحرمة، 
مة وحجبها في البطاقات الائتمانية  مة وحجبها في البطاقات الائتمانية ومتابعة الرموز للخدمات المحرَّ ومتابعة الرموز للخدمات المحرَّ
ونقاط البيع؛ لأن هذا من واجب المكلَّف ومسؤوليته وهي اجتناب ونقاط البيع؛ لأن هذا من واجب المكلَّف ومسؤوليته وهي اجتناب 
الحـرام، ويمكن أن يخلي البنك مسـؤوليته عن طريق إضافة فقرة: الحـرام، ويمكن أن يخلي البنك مسـؤوليته عن طريق إضافة فقرة: 
م الخدمة ولوائحه السـارية،  م الخدمة ولوائحه السـارية، ويقـر العميل بأنه اطَّلـع على نظم مقدِّ ويقـر العميل بأنه اطَّلـع على نظم مقدِّ
ا لا يتجزأ مـن هذا العقد، ويتعهد بالتزام  ا لا يتجزأ مـن هذا العقد، ويتعهد بالتزام وأنـه يقبلها باعتبارها جزءً وأنـه يقبلها باعتبارها جزءً
شـروطها وأحكامها الخاصـة بتلقي هذه الخدمـة، فيما لا يخالف شـروطها وأحكامها الخاصـة بتلقي هذه الخدمـة، فيما لا يخالف 

أحكام الشريعة الإسلاميةأحكام الشريعة الإسلامية(١).
ينظر: فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية، لبنك دبي الإسلامي ينظر: فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية، لبنك دبي الإسلامي ١٨١١٨١/٣،  (١)= = 



٧٤٧٤

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

فيبـرئ المصرف ذمته بذكر الشـرط، وحتـى لا يوقع الزبائن فيبـرئ المصرف ذمته بذكر الشـرط، وحتـى لا يوقع الزبائن 
الذيـن يشـترون الحـلال فـي حـرج فإنـه لا يحجـب ولا يوقـف الذيـن يشـترون الحـلال فـي حـرج فإنـه لا يحجـب ولا يوقـف 
العمليـات؛ عملاً بما سـبق، وإن ظهر بالقرائن تكـرار عمليات في العمليـات؛ عملاً بما سـبق، وإن ظهر بالقرائن تكـرار عمليات في 
ا بما يغلِّب الظن أو يمكن معه الجزم باستخدام  ا بما يغلِّب الظن أو يمكن معه الجزم باستخدام أماكن محرمة شرعً أماكن محرمة شرعً
م، فيمكن أن يضع العميل على قائمة مَن لا  م، فيمكن أن يضع العميل على قائمة مَن لا العميل للبطاقة في محرَّ العميل للبطاقة في محرَّ
قبَل تجديد البطاقة الائتمانية لهم، إعمالاً للفرع الفقهي المشـابه:  قبَل تجديد البطاقة الائتمانية لهم، إعمالاً للفرع الفقهي المشـابه: يُ يُ

(ما لو فسق مستأجر).(ما لو فسق مستأجر).
حلٍّ  ت لبيع الحرام كمَ ضَ حلٍّ وكذلـك يتّجه التفريق بين جهة تمخَّ ت لبيع الحرام كمَ ضَ وكذلـك يتّجه التفريق بين جهة تمخَّ
، وجهـة يختلط فيها الحـرام والحلال فتبيع  ، وجهـة يختلط فيها الحـرام والحلال فتبيع مخصـص للقمار مثلاً مخصـص للقمار مثلاً
الخمور وتبيع المشروبات والمأكولات المباحة، فتحجب الأولى الخمور وتبيع المشروبات والمأكولات المباحة، فتحجب الأولى 

دون الثانية.دون الثانية.
 ، ، وفي حالة اسـتخدام العملية لجهات تمخضت للحرام فعلاً وفي حالة اسـتخدام العملية لجهات تمخضت للحرام فعلاً
فـأر￯ أن يقتصـر البنـك فـي العمليـة على تملك مـا يقابـل نفقاته فـأر￯ أن يقتصـر البنـك فـي العمليـة على تملك مـا يقابـل نفقاته 
الفعليـة، وأمـا الفائـض مـن ذلك عـن العمولـة المتحصـل عليها الفعليـة، وأمـا الفائـض مـن ذلك عـن العمولـة المتحصـل عليها 
في ضمن عقد إجارة صالة أفراح، والرابط بينهما: التشابه بين العقدين في  في ضمن عقد إجارة صالة أفراح، والرابط بينهما: التشابه بين العقدين في =   =
كـون العين المؤجـرة ذات نفع مباح في الأصل، ويمكن اسـتخدامها في كـون العين المؤجـرة ذات نفع مباح في الأصل، ويمكن اسـتخدامها في 

أغراض محرمة.أغراض محرمة.



الخاتمة والترجيح والحلول المقترحةالخاتمة والترجيح والحلول المقترحة

٧٥٧٥

ير(١)، على وجه الاستحباب إن كان المصرف ، على وجه الاستحباب إن كان المصرف  جوهِ الخَ ف في وُ يرفيُصرَ جوهِ الخَ ف في وُ فيُصرَ
م ونبه العميل عليه، وعلى سبيل  م ونبه العميل عليه، وعلى سبيل قد اشـترط عدم الاستعمال المحرَّ قد اشـترط عدم الاستعمال المحرَّ

الوجوب إن لم يقم بالاشتراط والتنبيهالوجوب إن لم يقم بالاشتراط والتنبيه(٢).
ة التداول للتداول  ة التداول للتداول وكذلـك في حال أن العميل اسـتخدم منصَّ وكذلـك في حال أن العميل اسـتخدم منصَّ
مة، فلا يجب على المصرف متابعة عمليات العميل  حرَّ مة، فلا يجب على المصرف متابعة عمليات العميل في أسهم مُ حرَّ في أسهم مُ
وإيقافهـا؛ لأن هذا مـن واجب المكلَّف ومسـؤوليته وهي اجتناب وإيقافهـا؛ لأن هذا مـن واجب المكلَّف ومسـؤوليته وهي اجتناب 
الحرام، وعلى البنك أن يُخلِي مسؤوليته عن طريق التنبيه والاشتراط الحرام، وعلى البنك أن يُخلِي مسؤوليته عن طريق التنبيه والاشتراط 
علـى العميل، لا سـيما إن كانت الحسـابات الاسـتثمارية للعملاء علـى العميل، لا سـيما إن كانت الحسـابات الاسـتثمارية للعملاء 
معزولةً فِعلاً عن أصول المصرف، الأمر الذي يضمن عدم اختلاط معزولةً فِعلاً عن أصول المصرف، الأمر الذي يضمن عدم اختلاط 
الحـرام بالحـلال، أما في حـال الاختلاط فعلـى المصرف حجب الحـرام بالحـلال، أما في حـال الاختلاط فعلـى المصرف حجب 

التعامل في السهم المحرم، أو التطهير في السهم المختلط.التعامل في السهم المحرم، أو التطهير في السهم المختلط.
وفي جميع الأحوال فإن على المصرف على سبيل الاستحباب وفي جميع الأحوال فإن على المصرف على سبيل الاستحباب 
واجب الإنكار والتنبيه على التعامل المحرم، مثله مثل غيره، طالما واجب الإنكار والتنبيه على التعامل المحرم، مثله مثل غيره، طالما 
ينظر: فتـاو￯ دلة البركة (٧/١٠١٠) في قيام البنك الإسـلامي بدور الوكيل ) في قيام البنك الإسـلامي بدور الوكيل  ينظر: فتـاو￯ دلة البركة (   (١)
بأجر عن شـركات التأمين التقليدية، والرابط بينهما: التشابه بين الوساطة بأجر عن شـركات التأمين التقليدية، والرابط بينهما: التشابه بين الوساطة 

التجارية والوكالة بأجر عن جهة محرمة.التجارية والوكالة بأجر عن جهة محرمة.
ينظر: الجامع لمسائل المدونة (١٦٩١٦٩/١٦١٦).). ينظر: الجامع لمسائل المدونة (   (٢)



٧٦٧٦

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

ـا بـه أثنـاء عقد  ـا بـه أثنـاء عقد أن التعامـل المحـرم لـم يكـن مشـترطًا ولا معلومً أن التعامـل المحـرم لـم يكـن مشـترطًا ولا معلومً
البطاقات أو المنصة، فلا سبيل لفسخ العقد، والأجرة مباحةالبطاقات أو المنصة، فلا سبيل لفسخ العقد، والأجرة مباحة(١).

والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسـلم وبارك على نبينا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسـلم وبارك على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين.محمد وآله وصحبه أجمعين.

ينظـر: مقاصد المعاملات، بحث بعنوان: «موقـف المؤجر من تصرفات  ينظـر: مقاصد المعاملات، بحث بعنوان: «موقـف المؤجر من تصرفات    (١)
رَ وهو لا  نْ أَجَّ رَ وهو لا  وقال فيه: «أمـا مَ نْ أَجَّ ا»، ص٢٠٣٢٠٣ وقال فيه: «أمـا مَ ا»، صالمسـتأجر غير الجائزة شـرعً المسـتأجر غير الجائزة شـرعً
يعلم بما سـيفعله المسـتأجر، ثم اطلـع عليه في أثناء مـدة العقد فليس له يعلم بما سـيفعله المسـتأجر، ثم اطلـع عليه في أثناء مـدة العقد فليس له 
، وله الانتفاعُ بالأجرة، وهو كغيره من المسلمين فيما يجبُ من أمرٍ  ، وله الانتفاعُ بالأجرة، وهو كغيره من المسلمين فيما يجبُ من أمرٍ الفسخُ الفسخُ
»، والرابط: أن السمسرة والوساطة التجارية هي  »، والرابط: أن السمسرة والوساطة التجارية هي بمعروفٍ ونهيٍ عن منكرٍ بمعروفٍ ونهيٍ عن منكرٍ

إجارة للمنافع كما سبق بيانه في التكييف الفقهي في هذا البحث.إجارة للمنافع كما سبق بيانه في التكييف الفقهي في هذا البحث.



وتشتمل على:وتشتمل على:
فهرس الآيات القرآنية الكريمة.فهرس الآيات القرآنية الكريمة.- - 
فهرس الأحاديث والآثار.فهرس الأحاديث والآثار.- - 
فهرس المصطلحات العلمية.فهرس المصطلحات العلمية.- - 
فهرس القواعد الفقهية والأصولية.فهرس القواعد الفقهية والأصولية.- - 
فهرس المسائل الفقهية.فهرس المسائل الفقهية.- - 
ثبت المصادر والمراجع.ثبت المصادر والمراجع.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 



٧٨٧٨



٧٩٧٩

الصفحةالصفحةرقمهارقمهاالآيةالآية

٢٧٥٢٧٥٤٠٤٠ثن   7   8   9   ثمثن   7   8   9   ثم

   Ç    Æ    Å    Ä    ÃÂ    Á    À    ¿ Ç   ثن       Æ    Å    Ä    ÃÂ    Á    À    ¿ ثن   
ÉÈ   ثمÉÈ   ثم

٧، ، ٣١٣١، ، ٣٨٣٨، ، ٤٣٤٣، ، ٢٦٠٦٠

١٦٤١٦٤٤٠٤٠ثن   ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê   ثمثن   ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê   ثم



٨٠٨٠



٨١٨١

الصفحةالصفحةالحديث أو الأثرالحديث أو الأثر
نْدَ  ةٌ عِ ونَ هُ رْ هُ مَ عُ دِرْ هِ صلى الله عليه وسلم وَ ولُ اللَّ سُ فِّيَ رَ : «تُوُ الَتْ ا، قَ نْهَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْدَ عنْ عَ ةٌ عِ ونَ هُ رْ هُ مَ عُ دِرْ هِ صلى الله عليه وسلم وَ ولُ اللَّ سُ فِّيَ رَ : «تُوُ الَتْ ا، قَ نْهَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ ةَ رَ ائِشَ عنْ عَ

« يرٍ عِ نْ شَ ا مِ اعً ، بِثَلاَثِينَ صَ ودِيٍّ هُ »يَ يرٍ عِ نْ شَ ا مِ اعً ، بِثَلاَثِينَ صَ ودِيٍّ هُ يَ
٥٩٥٩

٥٥٥٥«لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة»«لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة»



٨٢٨٢



٨٣٨٣

فهرس المصطلحات العلميةفهرس المصطلحات العلمية
الصفحةالصفحةالمصطلحالمصطلح

٢٦٢٦، ، ٣٧٣٧الإجارةالإجارة
٢٦٢٦إجارة العين ذات المنافع المباحة في الأصلإجارة العين ذات المنافع المباحة في الأصل

٢٦٢٦الأجيرالأجير
٢٣٢٣الإقراضالإقراض
٣٢٣٢التسببالتسبب
٢٣٢٣التسهيلالتسهيل
١٩١٩الحجبالحجب
٣١٣١الذريعةالذريعة
٢٣٢٣، ، ٢٤٢٤، ، ٢٥٢٥السمسرةالسمسرة
رة رةالمباشَ ٣٢٣٢المباشَ

٢٤٢٤الوساطة التجاريةالوساطة التجارية
٢٣٢٣الوكالةالوكالة



٨٤٨٤



٨٥٨٥

فهرس القواعد الفقهية والأصوليةفهرس القواعد الفقهية والأصولية
الصفحةالصفحةالقاعدةالقاعدة

١٨١٨سد الذريعةسد الذريعة
٢٩٢٩الأصل في المعاملات الحل والإباحةالأصل في المعاملات الحل والإباحة
٣٠٣٠الأصل في العقود والشروط الصحةالأصل في العقود والشروط الصحة

٣٠٣٠الأصل في مجال العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعانيالأصل في مجال العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني
م عليها إلا بإذن قدَ م عليها إلا بإذنالأصل في العبادات ألا يُ قدَ ٣٠٣٠الأصل في العبادات ألا يُ

٣٠٣٠ما كان من المعاملات يكتفى فيه بعدم المنافاةما كان من المعاملات يكتفى فيه بعدم المنافاة
٣٠٣٠الأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني دون التعبدالأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني دون التعبد
٣٠٣٠الأصل في المعاملات الإذن حتى يدل الدليل على خلافهالأصل في المعاملات الإذن حتى يدل الدليل على خلافه

٣١٣١، ، ٤١٤١سد الذرائعسد الذرائع
٣١٣١تحريم التعاون على الإثم والعدوانتحريم التعاون على الإثم والعدوان
٤٠٤٠الأصل في المعاملات والبيوع الحلالأصل في المعاملات والبيوع الحل



٨٦٨٦



٨٧٨٧

فهرس المسائل الفقهيةفهرس المسائل الفقهية
الصفحةالصفحةالمسألةالمسألة

ا ابيع العنب على من يعلم أو يظن أن يعصره خمرً ٣٧٣٧بيع العنب على من يعلم أو يظن أن يعصره خمرً
٣٩٣٩إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجر ليزني بهاإجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجر ليزني بها

ا ابيع الثمر لمن يتخذه مسكرً ٣٩٣٩بيع الثمر لمن يتخذه مسكرً
٤١٤١تأثير النية والقصد في صحة العقدتأثير النية والقصد في صحة العقد

٤١٤١إعمال الظن والشك في موضع العلمإعمال الظن والشك في موضع العلم
٤٢٤٢إجارة العين على من يعلم أو يظن أنه يستعملها لمحرمإجارة العين على من يعلم أو يظن أنه يستعملها لمحرم

٤٣٤٣إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو بيعةإجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة
٤٣٤٣إجارة عبده للفجورإجارة عبده للفجور

ا فأراد بيع الخمر فيها ا فأراد بيع الخمر فيهاإذا اكتر￯ الذمي دارً ٤٣٤٣إذا اكتر￯ الذمي دارً
٤٧٤٧بيع العين ذات المنافع المباحة في الأصل لكن لها منافع محرمةبيع العين ذات المنافع المباحة في الأصل لكن لها منافع محرمة

٥١٥١لو فسق مستأجر بعد ابتداء عقد الإجارةلو فسق مستأجر بعد ابتداء عقد الإجارة
٥٣٥٣ملاحظة نية المقترض من الإقراضملاحظة نية المقترض من الإقراض

ا اإجارة الإنسان نفسه ليعمر كنيسة أو يحمل خمرً ٥٤٥٤إجارة الإنسان نفسه ليعمر كنيسة أو يحمل خمرً
٥٥٥٥لو آجره دابة لينقل عليها الخمرلو آجره دابة لينقل عليها الخمر
٥٥٥٥لو آجره نفسه ليرعى له الخنازيرلو آجره نفسه ليرعى له الخنازير
٥٧٥٧معاملة من اختلط ماله بالحراممعاملة من اختلط ماله بالحرام



٨٨٨٨



٨٩٨٩

أثر النية في المعاملات المالية، دراسـة نظرية تطبيقية، أحمد  دراسـة نظرية تطبيقية، أحمد  أثر النية في المعاملات المالية،-   -١
البكيري، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع.البكيري، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع.

أسـنى المطالب في شـرح روض الطالـب، زكريا بن محمد  زكريا بن محمد  أسـنى المطالب في شـرح روض الطالـب،-   -٢
الأنصـاري، دار الكتـاب الإسـلامي، بيـروت، بـدون طبعة الأنصـاري، دار الكتـاب الإسـلامي، بيـروت، بـدون طبعة 

وبدون تاريخ.وبدون تاريخ.
إعـلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، محمد  ابن قيم الجوزية، محمد  إعـلام الموقعين عن رب العالمين،-   -٣
ابن أبي بكر بن أيوب، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ابن أبي بكر بن أيوب، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، 
ط:ط:١، المملكـة العربية السـعودية، دار ابن الجوزي للنشـر ، المملكـة العربية السـعودية، دار ابن الجوزي للنشـر 

والتوزيع، والتوزيع، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، بدون  محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، بدون  الأم،-   -٤

طبعة، طبعة، ١٤١٠١٤١٠هـ/هـ/١٩٩٠١٩٩٠م.م.
بنك دبي، قرارات بنك دبي الإسلامي -  - ٤ مجلدات. مجلدات. بنك دبي، قرارات بنك دبي الإسلامي-   -٥



٩٠٩٠

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

البيـان في مذهـب الإمام الشـافعي، أبـو الحسـين يحيى بن  أبـو الحسـين يحيى بن  البيـان في مذهـب الإمام الشـافعي،-   -٦
أبي الخيـر العمرانـي، المحقق: قاسـم محمد النـوري، دار أبي الخيـر العمرانـي، المحقق: قاسـم محمد النـوري، دار 

المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢١١٤٢١هـ/هـ/٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
لمسـائل  والتعليـل  والتوجيـه  والشـرح  والتحصيـل  البيـان  لمسـائل -  والتعليـل  والتوجيـه  والشـرح  والتحصيـل  البيـان   -٧
المسـتخرجة،المسـتخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبي  أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبي 
(المتوفـى: (المتوفـى: ٤٥٠٤٥٠هــ)، حققـه: د. محمـد حجـي وآخرون، هــ)، حققـه: د. محمـد حجـي وآخرون، 
الناشـر: دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت - لبنـان، الطبعة: الناشـر: دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت - لبنـان، الطبعة: 

الثانية، الثانية، ١٤٠٨١٤٠٨هـ/هـ/١٩٨٨١٩٨٨م.م.
التـاج والإكليل، أبو عبـد الله المواق المالكـي، دار الكتب  أبو عبـد الله المواق المالكـي، دار الكتب  التـاج والإكليل،-   -٨

العلمية، الطبعة الأولى، العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٦١٤١٦هـ/هـ/١٩٩٤١٩٩٤م.م.
التجريـد للقدوري، أحمد بن محمـد بن أحمد بن جعفر بن  أحمد بن محمـد بن أحمد بن جعفر بن  التجريـد للقدوري،-   -٩
ين القدوري (المتوفى: ٤٢٨٤٢٨هـ)، المحقق: هـ)، المحقق:  سَ ين القدوري (المتوفى: حمدان أبو الحُ سَ حمدان أبو الحُ
مركز الدراسـات الفقهيـة والاقتصاديـة، أ. د: محمد أحمد مركز الدراسـات الفقهيـة والاقتصاديـة، أ. د: محمد أحمد 
سـراج، أ. د: علـي جمعـة محمـد، دار السـلام - القاهـرة، سـراج، أ. د: علـي جمعـة محمـد، دار السـلام - القاهـرة، 

الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧١٤٢٧هـ/هـ/٢٠٠٦٢٠٠٦ م. م.



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٩١٩١

تحريـر الأحكام في تدبير أهل الإسـلام، ابن جماعة، محمد  ابن جماعة، محمد  تحريـر الأحكام في تدبير أهل الإسـلام،-   -١٠١٠
ابن إبراهيم بن سـعد الله، تحقيق: فـؤاد عبد المنعم أحمد، ابن إبراهيم بن سـعد الله، تحقيق: فـؤاد عبد المنعم أحمد، 

ط:ط:٣، د.م، دار الثقافة، ، د.م، دار الثقافة، ١٤٠٨١٤٠٨هـ/هـ/١٩٨٨١٩٨٨م.م.
تحفة المحتاج في شـرح المنهاج، الهيتمي، أحمد بن محمد  الهيتمي، أحمد بن محمد  تحفة المحتاج في شـرح المنهاج،-   -١١١١
 ￯ابن علـي بن حجر، د.ط، مصـر، المكتبـة التجارية الكبر ￯ابن علـي بن حجر، د.ط، مصـر، المكتبـة التجارية الكبر

لصاحبها مصطفى محمد، لصاحبها مصطفى محمد، ١٣٥٧١٣٥٧هـ/هـ/١٩٨٣١٩٨٣م.م.
تحفة المحتاج في شـرح المنهاج، الهيتمي، أحمد بن محمد  الهيتمي، أحمد بن محمد  تحفة المحتاج في شـرح المنهاج،-   -١٢١٢
ابن علـي بـن حجـر، المكتبـة التجاريـة الكبـر￯ لصاحبها ابن علـي بـن حجـر، المكتبـة التجاريـة الكبـر￯ لصاحبها 

مصطفى محمد، القاهرة، دون طبعة، مصطفى محمد، القاهرة، دون طبعة، ١٣٥٧١٣٥٧هـ/هـ/١٩٨٣١٩٨٣م.م.
تقنيـن قـرارات مجمع الفقـه الإسـلامي الدولي فـي المالية  تقنيـن قـرارات مجمع الفقـه الإسـلامي الدولي فـي المالية -   -١٣١٣
الإسـلامية،الإسـلامية، إعداد وتبويب: د. عمر زهير حافظ، مركز النشر  إعداد وتبويب: د. عمر زهير حافظ، مركز النشر 
الأولـى،  الطبعـة  العزيـز،  عبـد  الملـك  جامعـة  الأولـى، العلمـي،  الطبعـة  العزيـز،  عبـد  الملـك  جامعـة  العلمـي، 

١٤٤٢١٤٤٢هـ.هـ.
الجامـع لأحـكام القـرآن، أبو عبـد الله محمد بـن أحمد بن  أبو عبـد الله محمد بـن أحمد بن  الجامـع لأحـكام القـرآن،-   -١٤١٤
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 



٩٢٩٢

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

(المتوفى: (المتوفى: ٦٧١٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 
دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤١٣٨٤هـ/هـ/١٩٦٤١٩٦٤م.م.
الجامـع لمسـائل المدونـة، أبو بكـر محمد بن عبـد الله بن  أبو بكـر محمد بن عبـد الله بن  الجامـع لمسـائل المدونـة،-   -١٥١٥
يونس التميمي الصقلي (المتوفى: يونس التميمي الصقلي (المتوفى: ٤٥١٤٥١هـ)، المحقق: مجموعة هـ)، المحقق: مجموعة 
باحثين في رسائل دكتوراه، دار الفكر للطباعة والنشر باحثين في رسائل دكتوراه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، والتوزيع، 

الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤١٤٣٤هـ/هـ/٢٠١٣٢٠١٣م.م.
حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، الدسوقي، محمد بن  الدسوقي، محمد بن  حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير،-   -١٦١٦

أحمد بن عرفة، د.ط، بيروت، دار الفكر، د.ت.أحمد بن عرفة، د.ط، بيروت، دار الفكر، د.ت.
حاشـية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن  عبد الرحمن بن  حاشـية الروض المربع شرح زاد المستقنع،-   -١٧١٧
محمد بـن قاسـم العاصمـي الحنبلـي النجـدي (المتوفى: محمد بـن قاسـم العاصمـي الحنبلـي النجـدي (المتوفى: 

١٣٩٢١٣٩٢هـ)، (بدون ناشر)، الطبعة: الأولى - هـ)، (بدون ناشر)، الطبعة: الأولى - ١٣٩٧١٣٩٧هـ.هـ.
حاشـية الطحطاوي على مراقي الفلاح شـرح نور الإيضاح،  حاشـية الطحطاوي على مراقي الفلاح شـرح نور الإيضاح،-   -١٨١٨
أحمـد بن محمد بن إسـماعيل، تحقيق: محمـد عبد العزيز أحمـد بن محمد بن إسـماعيل، تحقيق: محمـد عبد العزيز 
الخالدي، ط.الخالدي، ط.١، بيروت، دار الكتب العلمية، ، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨١٤١٨هـ/هـ/١٩٩٧١٩٩٧م.م.
الحـاوي الكبيـر، الماوردي، أبو الحسـن علي بن محمد بن  الماوردي، أبو الحسـن علي بن محمد بن  الحـاوي الكبيـر،-   -١٩١٩



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٩٣٩٣

محمـد بن حبيـب البصـري البغـدادي، د.ط، بيـروت، دار محمـد بن حبيـب البصـري البغـدادي، د.ط، بيـروت، دار 
الفكر، د.ت.الفكر، د.ت.

رد المحتـار علـى الـدر المختـار، ابـن عابديـن، دار الفكر،  ابـن عابديـن، دار الفكر،  رد المحتـار علـى الـدر المختـار،-   -٢٠٢٠
بيروت، الطبعة الثانية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢١٤١٢هـ/هـ/١٩٩٢١٩٩٢م.م.

روضـة الطالبيـن، للإمام أبـي زكريا بن يحيى الدمشـقي دار  للإمام أبـي زكريا بن يحيى الدمشـقي دار  روضـة الطالبيـن،-   -٢١٢١
ابن حزم، الطبعة الأولى، ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٣١٤٢٣هـ/هـ/٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

يمي  يمي  أبو عبد الله محمد بـن علي بن عمر التَّمِ شـرح التلقين، أبو عبد الله محمد بـن علي بن عمر التَّمِ شـرح التلقين،-   -٢٢٢٢
د  د هـ)، المحقـق: محمَّ المـازري المالكـي (المتوفـى: المـازري المالكـي (المتوفـى: ٥٣٦٥٣٦هـ)، المحقـق: محمَّ
ـلامي، دار الغرب الإِسـلامي، الطبعة الأولى،  ـلامي، دار الغرب الإِسـلامي، الطبعة الأولى، المختـار السّ المختـار السّ

٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
الشرح الكبير لابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى:  عبد الرحمن بن محمد (المتوفى:  الشرح الكبير لابن قدامة،-   -٢٣٢٣
٦٨٢٦٨٢هـ)، نسـخة الجامـع الكبير لكتب التـراث العربي هـ)، نسـخة الجامـع الكبير لكتب التـراث العربي 

والإسلامي.والإسلامي.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري،  صحيح البخاري،-   -٢٤٢٤
المحقـق: محمـد زهير بن ناصـر الناصر، دار طـوق النجاة المحقـق: محمـد زهير بن ناصـر الناصر، دار طـوق النجاة 



٩٤٩٤

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، 
الطبعة الأولى، الطبعة الأولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد  الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد -   -٢٥٢٥
- أمانة الهيئة الشـرعية،- أمانة الهيئة الشـرعية، الطبعة الأولى  الطبعة الأولى ١٤٣٤١٤٣٤هـ/هـ/٢٠١٣٢٠١٣م، م، 

دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض.دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض.
عقـد الجواهـر الثمينة في مذهـب عالم المدينـة، أبو محمد  أبو محمد  عقـد الجواهـر الثمينة في مذهـب عالم المدينـة،-   -٢٦٢٦
جلال الديـن عبـد الله بن نجم بن شـاس بن نـزار الجذامي جلال الديـن عبـد الله بن نجم بن شـاس بن نـزار الجذامي 
السـعدي المالكـي (المتوفـى: السـعدي المالكـي (المتوفـى: ٦١٦٦١٦هـ)، دراسـة وتحقيق: هـ)، دراسـة وتحقيق: 
أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت - أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت - 

لبنان، الطبعة: الأولى، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣١٤٢٣هـ/هـ/٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
الفتاو￯ الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار  لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار  الفتاو￯ الهندية،-   -٢٧٢٧

الفكر، الطبعة: الثانية، الفكر، الطبعة: الثانية، ١٣١٠١٣١٠هـ.هـ.
فتاو￯ الهيئة الشرعية للبركة. فتاو￯ الهيئة الشرعية للبركة.-   -٢٨٢٨

فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية، لبنك دبي الإسلامي. لبنك دبي الإسلامي. فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية،-   -٢٩٢٩
القرافـي،  القرافـي،   الفـروق،  أنـواء  فـي  البـروق  أنـوار  أو  الفـروق  الفـروق،-  أنـواء  فـي  البـروق  أنـوار  أو  الفـروق   -٣٠٣٠
أبو العبـاس أحمد بن إدريـس الصنهاجـي، تحقيق: خليل أبو العبـاس أحمد بن إدريـس الصنهاجـي، تحقيق: خليل 



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٩٥٩٥

المنصـور، د.ط، بيروت، دار الكتـب العلمية، المنصـور، د.ط، بيروت، دار الكتـب العلمية، ١٤١٨١٤١٨هـ/ هـ/ 
١٩٩٨١٩٩٨م.م.

قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي، المجلد الأول  المجلد الأول  قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي،-   -٣١٣١
والثاني.والثاني.

القوانين الفقهية، أبو القاسـم، محمد بن أحمد بن محمد بن  أبو القاسـم، محمد بن أحمد بن محمد بن  القوانين الفقهية،-   -٣٢٣٢
عبد اللـه، ابن جزي الكلبي الغرناطـي (المتوفى: عبد اللـه، ابن جزي الكلبي الغرناطـي (المتوفى: ٧٤١٧٤١هـ)، هـ)، 

بدون تاريخ، وبدون دار نشر.بدون تاريخ، وبدون دار نشر.
الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين ابن قدامة  أبو محمد موفق الدين ابن قدامة  الكافي في فقه الإمام أحمد،-   -٣٣٣٣
المقدسـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولى، المقدسـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولى، 

١٤١٤١٤١٤هـ/هـ/١٩٩٤١٩٩٤م.م.
الكافـي فـي فقه أهـل المدينة، تأليـف: أبو عمر يوسـف بن  تأليـف: أبو عمر يوسـف بن  الكافـي فـي فقه أهـل المدينة،-   -٣٤٣٤
عبد الله بن عبد البر القرطبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - عبد الله بن عبد البر القرطبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - 

بيروت - بيروت - ١٤٠٧١٤٠٧هـ، الطبعة: الأولى.هـ، الطبعة: الأولى.
كشـاف القنـاع علـى متن أبـي شـجاع، منصور بـن إدريس  منصور بـن إدريس  كشـاف القنـاع علـى متن أبـي شـجاع،-   -٣٥٣٥
البهوتـي، تحقيـق: هـلال مصيلحـي، دار الفكـر، بيـروت، البهوتـي، تحقيـق: هـلال مصيلحـي، دار الفكـر، بيـروت، 

الطبعة الأولى، الطبعة الأولى، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.



٩٦٩٦

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

كشـاف القناع عـن متن الإقناع، البهوتـي، منصور بن يونس  البهوتـي، منصور بن يونس  كشـاف القناع عـن متن الإقناع،-   -٣٦٣٦
ابن صلاح الدين، د.ط، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.ابن صلاح الدين، د.ط، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.

المبسـوط، محمـد بـن أحمـد بن أبي سـهل شـمس الأئمة  محمـد بـن أحمـد بن أبي سـهل شـمس الأئمة  المبسـوط،-   -٣٧٣٧
السرخسـي، دار المعرفة، بيروت، بـدون طبعة، السرخسـي، دار المعرفة، بيروت، بـدون طبعة، ١٤١٤١٤١٤هـ/ هـ/ 

١٩٩٣١٩٩٣م.م.
المؤتمـر  لمنظمـة  التابـع  الإسـلامي  الفقـه  مجمـع  مجلـة  المؤتمـر -  لمنظمـة  التابـع  الإسـلامي  الفقـه  مجمـع  مجلـة   -٣٨٣٨

الإسلامي.الإسلامي.
مجموع الفتاو￯، أحمـد بن عبد الحليم بن تيمية، المحقق:  أحمـد بن عبد الحليم بن تيمية، المحقق:   -،￯مجموع الفتاو  -٣٩٣٩
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف، المدينة النبوية، المصحف الشريف، المدينة النبوية، ١٤١٦١٤١٦هـ/هـ/١٩٩٥١٩٩٥م.م.
المجموع شـرح المهذب (مع تكملة السـبكي والمطيعي)،  المجموع شـرح المهذب (مع تكملة السـبكي والمطيعي)،-   -٤٠٤٠

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر.أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر.
مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهى، السـيوطي،  السـيوطي،  مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهى،-   -٤١٤١
مصطفى بن سعد بن عبده، ط: مصطفى بن سعد بن عبده، ط: ٢، د.م، المكتب الإسلامي، ، د.م، المكتب الإسلامي، 

١٤١٥١٤١٥هـ/هـ/١٩٩٤١٩٩٤م.م.
معاييـر المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات،  معاييـر المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات،-   -٤٢٤٢



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٩٧٩٧

(النـص الكامـل لمعايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمة (النـص الكامـل لمعايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمة 
والأخلاقيـات التـي تـمّ اعتمادهـا حتـى صفـر والأخلاقيـات التـي تـمّ اعتمادهـا حتـى صفـر ١٤٣٧١٤٣٧هـ)، هـ)، 

الرياض، دار الميمان للنشر والتوزيع.الرياض، دار الميمان للنشر والتوزيع.
المعيـار المعرب والجامـع المغرب، أبو العبـاس أحمد بن  أبو العبـاس أحمد بن  المعيـار المعرب والجامـع المغرب،-   -٤٣٤٣
يحيى الونشريسـي، المحقـق: جماعة من الفقهاء بإشـراف يحيى الونشريسـي، المحقـق: جماعة من الفقهاء بإشـراف 

الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٠١٩٩٠م.م.
مغنـي المحتاج إلى معرفـة معاني ألفـاظ المنهاج، الخطيب  الخطيب  مغنـي المحتاج إلى معرفـة معاني ألفـاظ المنهاج،-   -٤٤٤٤

الشربيني، دار الكتب العلمية، الشربيني، دار الكتب العلمية، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
المغنـي في فقـه الإمام أحمد بن حنبل الشـيباني، ابن قدامة،  ابن قدامة،  المغنـي في فقـه الإمام أحمد بن حنبل الشـيباني،-   -٤٥٤٥
أبو محمـد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، ط: أبو محمـد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، ط: ١، ، 

بيروت، دار الفكر بيروت، دار الفكر ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
مقاصـد المعاملات ومراصد الواقعات، عبد الله بن الشـيخ  عبد الله بن الشـيخ  مقاصـد المعاملات ومراصد الواقعات،-   -٤٦٤٦

المحفوظ بن بيه، طالمحفوظ بن بيه، ط٥، دبي، مركز الموطأ، ، دبي، مركز الموطأ، ٢٠١٨٢٠١٨.
الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،  الموافقات،-   -٤٧٤٧
تحقيق: أبو عبيدة مشـهور بن حسن آل سلمان، ط: تحقيق: أبو عبيدة مشـهور بن حسن آل سلمان، ط: ١، د.م، ، د.م، 

دار ابن عفان، دار ابن عفان، ١٤١٧١٤١٧هـ/هـ/١٩٩٧١٩٩٧م.م.



٩٨٩٨

تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب الرعيني،  الحطاب الرعيني،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،-   -٤٨٤٨
دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٢١٤١٢هـ/هـ/١٩٩٢١٩٩٢م.م.

نهايـة الرتبة الظريفة في طلب الحسـبة الشـريفة، الشـيزري،  الشـيزري،  نهايـة الرتبة الظريفة في طلب الحسـبة الشـريفة،-   -٤٩٤٩
عبد الرحمـن بـن نصر بن عبد اللـه، د.ط، د.م، مطبعة لجنة عبد الرحمـن بـن نصر بن عبد اللـه، د.ط، د.م، مطبعة لجنة 

التأليف والترجمة والنشر، د.ت.التأليف والترجمة والنشر، د.ت.
نهاية المطلب في درايـة المذهب، الجويني، عبد الملك بن  الجويني، عبد الملك بن  نهاية المطلب في درايـة المذهب،-   -٥٠٥٠
عبد الله بن يوسـف بن محمد، تحقيق: عبد العظيم محمود عبد الله بن يوسـف بن محمد، تحقيق: عبد العظيم محمود 

يب، ط: ١، د.م، دار المنهاج، ، د.م، دار المنهاج، ١٤٢٨١٤٢٨هـ/هـ/٢٠٠٧٢٠٠٧م.م. يب، ط: الدّ الدّ
 ، نة من غيرها من الأُمهاتِ وَّ ا في المدَ يادات على مَ النَّوادر والزِّ  -، نة من غيرها من الأُمهاتِ وَّ ا في المدَ يادات على مَ النَّوادر والزِّ  -٥١٥١
المؤلـف: أبو محمـد عبد الله بـن (أبي زيـد) عبد الرحمن المؤلـف: أبو محمـد عبد الله بـن (أبي زيـد) عبد الرحمن 
النفـزي، القيروانـي، المالكي (المتوفـى: النفـزي، القيروانـي، المالكي (المتوفـى: ٣٨٦٣٨٦هـ)، تحقيق هـ)، تحقيق 
مجموعة، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت، الطبعة: الأولى، مجموعة، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت، الطبعة: الأولى، 

١٩٩٩١٩٩٩م.م.
الواضـح في شـرح الخرقـي، تصنيف نور الديـن أبي طالب  تصنيف نور الديـن أبي طالب  الواضـح في شـرح الخرقـي،-   -٥٢٥٢
عبد الرحمـن بـن عمـر بن أبـي القاسـم بن علي بـن عثمان عبد الرحمـن بـن عمـر بن أبـي القاسـم بن علي بـن عثمان 



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٩٩٩٩

البصري الضرير، دراسـة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور: البصري الضرير، دراسـة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.

الوسـاطة التجاريـة في المعاملات الماليـة، عبد الرحمن بن  عبد الرحمن بن  الوسـاطة التجاريـة في المعاملات الماليـة،-   -٥٣٥٣
صالح الأطرم، دار إشـبيليا للنشـر والتوزيع، الطبعة الأولى صالح الأطرم، دار إشـبيليا للنشـر والتوزيع، الطبعة الأولى 

١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.



١٠٠١٠٠





١٠٢١٠٢



١٠٣١٠٣

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع

المقدمةالمقدمة............................................................. ............................................................. ٩
١٣١٣ ................................... ................................... المبحث الأول: تصوير المسألةالمبحث الأول: تصوير المسألة
١٥١٥ ................................................. ................................................. صورة المسألةصورة المسألة
١٨١٨ ............................................. ............................................. تحرير محل النزاعتحرير محل النزاع
٢١٢١ .................................. .................................. المبحث الثاني: التكييف الفقهيالمبحث الثاني: التكييف الفقهي
أ- في البطاقة الائتمانيةأ- في البطاقة الائتمانية......................................... ......................................... ٢٣٢٣
ب- في منصات التداولب- في منصات التداول....................................... ....................................... ٢٤٢٤
المبحث الثالث: الأصول والمقاصد الشرعية التي تعود لها المسألةالمبحث الثالث: الأصول والمقاصد الشرعية التي تعود لها المسألة ٢٧٢٧
لُّ والإباحة.... .... ٢٩٢٩ لُّ والإباحة قاعدة: الأصل في المعاملات الحِ الأصل الأول:الأصل الأول: قاعدة: الأصل في المعاملات الحِ

الأصل الثاني:الأصل الثاني: قاعدة: ســدّ الذرائع، وتحريــم التعاون على الإثم  قاعدة: ســدّ الذرائع، وتحريــم التعاون على الإثم 
٣١٣١ ...................................................... ...................................................... والعدوانوالعدوان

المبحــث الرابع: الأصول المذهبية والفــروع الفقهية التي يمكن بناء المبحــث الرابع: الأصول المذهبية والفــروع الفقهية التي يمكن بناء 
٣٥٣٥ ............................................ ............................................ وتخريج المسألة عليهاوتخريج المسألة عليها



١٠٤١٠٤

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

٣٧٣٧ ... ... ا ا مسألة بيع العنب على من يعلم أو يظن أنه يعصره خمرً : مسألة بيع العنب على من يعلم أو يظن أنه يعصره خمرً :أولاً أولاً
م.... .... ٤٢٤٢ م إجارة العين على من يعلم أو يظن أنه يستعملها لمحرَّ ثانيًا:ثانيًا: إجارة العين على من يعلم أو يظن أنه يستعملها لمحرَّ

ثالثًا:ثالثًا: حكم بيع العين ذات المنافع المباحة في الأصل، لكن لها منافع  حكم بيع العين ذات المنافع المباحة في الأصل، لكن لها منافع 
محرمةمحرمة......................................................... ......................................................... ٤٧٤٧
٥١٥١ ............... ............... ق مستأجر بعد ابتداء عقد الإجارة سِّ ق مستأجر بعد ابتداء عقد الإجارة ما لو فُ سِّ ا: ما لو فُ ا:رابعً رابعً
٥٣٥٣ ................... ................... ا: ملاحظة نية المقترض من الاقتراض ملاحظة نية المقترض من الاقتراض ا:خامسً خامسً

ــا: إجازة بعض الفقهاء إجارة الإنسان نفسه ليعمر كنيسة أو  إجازة بعض الفقهاء إجارة الإنسان نفسه ليعمر كنيسة أو  ــا:سادسً سادسً
٥٤٥٤ ................................................... ................................................... ا ايحمل خمرً يحمل خمرً

ا: رأي جمهور الفقهاء فــي جواز معاملة مــن اختلط ماله  رأي جمهور الفقهاء فــي جواز معاملة مــن اختلط ماله  ا:ســابعً ســابعً
سبِه....................................... ....................................... ٥٧٥٧ م لكَ رِّ سبِهبالحرام، مما حُ م لكَ رِّ بالحرام، مما حُ
المبحث الخامس: الآراء المعاصرة في المسألةالمبحث الخامس: الآراء المعاصرة في المسألة.................... .................... ٦٧٦٧
٧١٧١ .......... .......... المبحث السادس: الخاتمة والترجيح والحلول المقترحةالمبحث السادس: الخاتمة والترجيح والحلول المقترحة
٧٧٧٧ ................................................... ................................................... الفهارس العامةالفهارس العامة
٧٩٧٩ ................................. ................................. فهرس الآيات القرآنية الكريمةفهرس الآيات القرآنية الكريمة
فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار....................................... ....................................... ٨١٨١
٨٣٨٣ ................................... ................................... فهرس المصطلحات العلميةفهرس المصطلحات العلمية
فهرس القواعد الفقهية والأصوليةفهرس القواعد الفقهية والأصولية.............................. .............................. ٨٥٨٥
فهرس المسائل الفقهيةفهرس المسائل الفقهية......................................... ......................................... ٨٧٨٧



١٠٥١٠٥

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
تقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعيةتقديم البنك خدماته لعمليات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية

٨٩٨٩ ....................................... ....................................... ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع
فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات......................................... ......................................... ١٠٣١٠٣





نسعى جاهدين في المجموعة الشرعية إلى الإسهام في نمو المصرفية نسعى جاهدين في المجموعة الشرعية إلى الإسهام في نمو المصرفية 

الإسـلامية عبر تطوير الصيـغ والعقود وابتكار المنتجات وحل الإشـكالات. الإسـلامية عبر تطوير الصيـغ والعقود وابتكار المنتجات وحل الإشـكالات. 

وتأتي سلسلة الإصدارات ضمن هذا الاتجاه، سائلين الله أن يبارك الجهود.وتأتي سلسلة الإصدارات ضمن هذا الاتجاه، سائلين الله أن يبارك الجهود.

د. فɺد بن عڴʏ العلياند. فɺد بن عڴʏ العليان
نائب أول للرئيس التنفيذينائب أول للرئيس التنفيذي
رئيس المجموعة الشرعيةرئيس المجموعة الشرعية

ومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعيةومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية








